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)١٧٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

   التشریعفي الأمر يسلطة ول
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ا :  

ــس     ــر ت ــلطة ولى الأم ــه فيتمد س ــصادر الفق ــسنة وم ــرآن وال ــن الق ــا م ــشريع شرعيته  الت

 مـن فحـوى سـلامي المتعارف عليها ومن منبع هام وأصـيل مـن منـابع الفقـه الإسلاميالإ

 .محدودية النصوص وعدم تناهى الوقائع ومن علم السياسة الشرعية 

 ترسـم بهـا مـستقبل والتـيولـة  الدفيًفسلطة ولى الأمر إذا تمثل أهـم المناصـب القياديـة 

الأمة وتقدر بها مصالحها من خلال إدارة شؤون الدولة وسياستها وسـن إصـدار القـوانين 

 إطار ضوابطها الشرعية وأدواتها المعاصرة وفى ضوء ما تقدم فإنني فيوالتشريعات فيها 

 لـشرعياً التشريع، مبينا مفهومه  وأساسـه فيسوف أقوم بتناول موضوع سلطة ولى الأمر 

وحــدوده ومجالــه والحاجـــة لـــه فـــي عـــصرنا وضـــوابطه وأحكامـــه وأدواتـــه المعاصـــرة 

ومــدى انتهــاج هــذا الــنهج منــذ العــصور الأولى للدولــة الإســلامية حتــى نهايــة الخلافــة 

 انتهجها لإدارة الدولة التيالعثمانية واستقلال محمد على بحكم مصر والسياسة الشرعية 

 .   المصرية 

االتقنــين – القــاضي – التعزيــر – ولى الأمــر –الــسياسة الــشرعية  :  ت ا – 

 – قانون سياسـة اللائحـة – التدوين – المحتسب – صاحب الشرطة  –صاحب المظالم  

ــات  ــانون – قــوانين الإدارة العامــة والمــوظفين – القــانون الهمايــوني –قــانون المنتخب  ق

 .الفلاح 

 



 
)١٧٩٦(  و  اا   
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Abstract: 

  The authority of the guardian in legislation derives its legitimacy from 

the Qur’an, the Sunnah, the recognized sources of Islamic jurisprudence, 

an important and original source of Islamic jurisprudence, from the 

content of the limited texts and the infinity of facts, and from the science 

of legitimate politics. 

 The authority of the guardian, then, represents the most important 

leadership positions in the state, in which the future of the nation is drawn 

and its interests are evaluated through the management of state affairs and 

its policies and the enactment of laws and legislation in it within the 

framework of its legal controls and contemporary tools.  Indicating its 

concept, its legal basis, its limits, its scope, the need for it in our time, its 

controls, provisions and contemporary tools, this approach was from the 

early ages of the Islamic state until the end of the Ottoman Caliphate and 

the independence of Muhammad Ali by ruling Egypt and the legitimate 

policy that followed to manage the Egyptian state. 

Keywords: Sharia Policy -The Guardian - The Discretion - The Judge - 

The Legalization - The Owner Of The  Grievance - The Owner Of The 

Police - The Muhtasib - The Codification - The Law Of Regulation Policy 

– The Law Of Teams - The Law Of The  Hamayouni - The Laws Of Public 

Administration And Employees - Farmer Law. 

  



  
)١٧٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  
ة والوقائع متجددة وغـير متناهيـة، ولـذلك أبـاح الـشرع ي     النصوص الشرعية محدودة ومتناه

بالاجتهاد لمن تأهل له على وفق ما شرع من قواعـد وأصول وما أبان عنه من مقاصد، لـذا فقـد 

التـي لم يــرد فيهــا نــص ُأهـتم الأصوليون بالاجتهـاد باعتبـاره مظهرا لأحكـام االله فـي الوقـائع 

صريح، وهو ما يعطي الـشريعة خـصوبتها وثراءها ومرونتهــا، وخلودهــا وشــمولها، لتواجــه 

 .وتعـالج القضايا والحوادث في كل عصر ومكان

والـسياسة الـشرعية هـي أحد جوانب الفقــه الإسـلامي الرحـب؛ تعتنــي بتنظـيم علاقــة الفــرد 

م، فهي تقـوم علـى قواعـد الــشرع وأحكامــه وتوجيهاتــه، وولايـة بالدولـة والحاكم بـالمحكو

الأمر منصب مهم وخطير، تدور عليه أحكام السياسة الشرعية ومنوطة بالقـائم بـه إقامة الشريعة 

 يجـب أن ":وسياسة البلاد والعباد بها ورعايـة مـصالحها، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

َيعرف أن ولاية أمر ا  .لناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين إلا بهاْ

فولي الأمـر لا يـستغني عــن الاجتهـاد فيعمـل جاهـدا عـلى اسـتخدام رأيـه فـــي إدارة شـــؤون     

البلاد، وتـدبير أمر العباد، وإقامة العدل بينهم ورفـع الظلم عـنهم وأداء الأمانـات ورد الحقـوق 

المصالح، ودرء المفاسـد عـنهم بقـدر الإمكـان، ولـذا فقـد إلى أصحابها، والسعي إلى جلب 

اختـرت أن أكتـب فـي هذا الموضـوع؛ لأنه يجمع بــين علـم أصـول الفقـه ممـثلا بالاجتهــاد؛ 

 و ا   : وفقـه السياسة الشرعية ممثلا في محوره الأهم وهو ولي الأمر، وسميته

ن أسـير جوانــب الموضـوع المتعـددة فـأبين ًمحــاولا أ  اف   اات    

مفاهيمه ومدى مـشروعية اجتهــاد ولــي الأمـر والحاجـة لـه فــي عــصرنا وضـوابطه وأحكامـه 

 .وأدواته المعاصرة وبعض الجوانب التطبيقية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي التاريخي

 .واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وأربع مباحث، وخاتمة

 ا فتشتمل على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات الـسابقة، وصـعوبات : أ

 . البحث

 .ففي التأصيل الشرعي لسلطة لولى الأمر في التشريع: وأ ا اول



 
)١٧٩٨(  و  اا   

ما ا ففي التعريف بولي الأمر ووجوب طاعته: وأ. 

ا ا في التشريعففي مظاهر تدخل ولي الأمر : وأ. 

اا ا التشريعفي لسلطة ولى الأمر النظري التطبيق :وأ  . 

ا فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات للبحث: وأ  . 

  أ اع

* - ع أا   :-  
مـة  أهمية البحث فإنه من أهم بحـوث الـسياسة الـشرعية، فهـو مبـدأ أصـيل يمـس حيـاة الأ-١

 .وقدرتها على الاستمرارية والبقاء حيث تناهي النصوص عدم تناهي الوقائع 

 أهمية دور ولي الأمر في التشريع في حياة الفـرد والمجتمـع المـسلم في الفقـه الإسـلامي -٢

وأعمال الإدارة، بل وعـلى الـصعيد الـدولي؛ لمـا لهـا مـن دور هـام في رفـع الخـلاف وفـصل 

ــام و ــصادية الخــصومات وتقنــين الأحك ــة والاقت ــسياسات المالي ــة، وفى ال ــات التعزيري العقوب

 .والخارجية للدولة وفى سن القوانين التنظيمية والإدارية 

 إن سلطة ولي الأمر في التشريع من القضايا الفقهية المعاصرة التي تحتاج إلى دراية وعمل -٣

 . في حدود الشرع وضوابطه في بيان الحكم الراجح 

لأمر إلى إلزام حدود الشرع والاستعانة بأهل العلم والرجوع إلى اجتهاد غيرهم    تنبيه ولاة ا-٤

من ـ أهل الشورى والمستشارين الشرعيين أو إدارة الفتوى أو من أية جهة مختصة بهذا الـشأن 

وتحت أي مسمى معاصر ـ قبل الإقدام على إصدار اللوائح والقوانين والتنظـيمات والتـي مـن 

 . ة أو تهدم خلالهم تقام الدول

  .)١( أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها -٥

                                                        

: أدب الدنيا والدين لأبي الحسن على بن محمد بـن حبيـب المـاوردي، دار العقيـدة، الطبعـة الأولى سـنة) ١(

 .٣٩ / ٢٨؛ ابن تيمية مجموع الفتاوى  ٤٧هـ ، ص ١٤٢٧م، ٦..٢



  
)١٧٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :اع ار أب
  -:  أ  اع ا اري أب  ون -*
 أنه ضمن مجموعة أبحاث عمل المـؤتمر الـدولى الرابـع لكليـة الـشريعة والقـانون بطنطـا -١

فلسفة : ت المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي وهو ضمن المحور الأول للمستجدا

 . تكييف المستجدات 

كثرة الوقائع والمستجدات التي تحتاج إلى تأصيل شرعي لها سواء في المجال السياسي أو -٢

 .الخ ... الطبي أو الاقتصادي أو الاجتماعي 

ًلوك نهج التشريع في ضـوء الـشرع مـستعينا  ضرورة تنشيط دور ولي الأمر وتهيئة نفسه لس-٣

بالمتخصصين والهيئات والمؤسسات المختلفـة والمتخصـصة في البحـث في هـذا المجـال 

 .والعمل على إيجادها إن لم تكن موجودة مثل مؤسسة أهل الشورى 

 . احتياج المكتبة الإسلامية إلى مثل هذه الموضوعات لأهميتها -٤

ث العلمي في ضـوء علـم أصـول الفقـه والـسياسة الـشرعية مـن  أنه من المسلمات أن البح-٥

  . أعظم الأعمال 
ت اراا: 

بالبحث الدقيق وجدت العديد من كتب الأصول والقواعد وكتب السياسة الشرعية والتي تذخر 

بها المكتبة الإسلامية تحدثت عن رأى ولي الأمر في رفع الخلاف وقاعدة إناطة تصرف ولي 

اسة الـشرعية خاصـة أنهـم يالملاحظ في كتب الفقـه عامـة وكتـب الـس صلحة، ولكنالأمر بالم

فيهـــا لاجتهــاد ولي الأمــر ورؤيتــه وتقـــديره كــما في التعزيــز  ًيــذكرون فروعـــا عديــدة يرجـــع

المباحات وتنظيم المال العام والعلاقات الدولية، ورغم هذا  والعقوبات والتسعير وتقييد بعض

 .لى من أفرد هذا الموضوع بالبحـث والدارسـة على النحو المعروضكله لم أقف ع

 -:وك ا  د ا ا و ءا أو م  اع، و ا -*

حـدود سـلطة ولــي الأمـر ":  رسالة دكتوراه للدكتور محمود بـن محمـد الغـشيمي بعنـوان-١

 .هـ١٤٢٦ المعهد العالي للقضاء بالسعودية  في"فــي الأحكام الاجتهادية



 
)١٨٠٠(  و  اا   

ـــف -٢ ـــدكتور يوسـ ـــدها الـ ــشريعة ومقاص ــصوص الـ ــشرعية في ضــوء نـ ــسياسة ال ــاب ال  كت

 .القرضاوي

  "البعـد الـسياسي للمـصلحة الـشرعية" رسالة دكتـوراه للباحثـة رحيمـة بـن حمـو بعنـوان -٣

 .م ٢٠١٠ بالجزائر سنة دارسة فـي الولايـة العامة للدولة، فــي جامعة الحاج لخضر

 التعليل المصلحي لتصرفات الحاكم ": رسالة ماجستير للباحثـة سـعيدة بـومعراف  بعنـوان-٤

 . م٢٠٠٨:  فـي جامعة الحاج لخضر بالجزائر عام

سـلطة ولي الأمر فـي تقييد المباح دراسـة ":  رسالة ماجستير للباحثة غزيـل العتيبي بعنوان-٥

 . ه١٤٢٧ة عـام ي جامعة الملك سعود بالـسعود من"ة وتطبيقيةينظر

 سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، وهو بحث محكـم لعبـد االله الـصالح في مجلـة أبحـاث -٦

 .اليرموك

 

   

  



  
)١٨٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا اول
ا  ا   ا ا  

ومن ضرورات قيام تستمد سلطة ولي الأمر في التشريع من مضمون وفحوى السياسة الشرعية، 

الحاكم بمهامه، لهذا كان لزاما علينا الحديث عن التأصيل الشرعي من خلال مضمون السياسة 

  .الشرعية، وولي الأمر أمر تقتضيه طبيعة الاجتماع البشرى

أو  :ا ن ا  )١(  
حكامـه بـين  النـاس، الأصل في قيام المنهج الإسلامي هو التطبيق المنتظم لتعاليمـه، وتنفيـذ أ

َّوإحلالها في الحياة عمليا وسلوكيا، وهذا يعنـي أن الإسـلام يؤكـد عـلى ضرورة الجمـع بـين 

مصالح الآخرة والدنيا، وبالتالي بين الدين والحياة، ويعبر هذا الجمع عن وجود فسحة مهمة، 

سلطة والحكم تترجم لمضامين مترابطة بين مفهوم السياسة وما يترتب عليه من توجيهات في ال

 .)٢(وإدارة شئون الدولة والمجتمع في الإسلام 

َّ إن مدلول البعد السياسي في الإسلام يقوم على طبيعـة الـسياسة مـن حيـث إنهـا ذات صـفة -*

وخصوصية شرعية، تمثل المنطلق المعرفي والسلوكي في تثبيت أصول الدولـة والحكـم في 

 ارتباط مفهوم السياسة بقضايا الغير والمداراة الإسلام، حيث دللت المعاجم اللغة العربية على

بين الناس والوقوف عنـد الأمـور بـما يـصلحها ويـذهب فـسادها، ولـذا فقـد اسـتوعب مفهـوم 

                                                        

يختلف مفهوم مصطلح التشريع في الشريعة عنه في القانون الوضـعي ففـي هـذا الأخـير يفـصد بـه وضـع  )١(

أمـا في الـشريعة فيقـصد بـه اسـتنباط الأحكـام القواعـد ) البرلمـان(لقانونية بواسطة السلطة المختصة القواعد ا

أولهما شرع مبتدأ وهو ألا يكـون إلا مـن :القانونية من الكتاب والسنة ويميز الفقهاء في هذا الصدد بين أمرين 

 للنـاس وثـانيهما بيـان لحكـم تقتـضيه االله ورسوله متمـثلا في الكتـاب والـسنة والأحكـام الـواردة فـيهما ملزمـة

شريعة قائمة وقد تولى هذه المهمة بعد وفاة الرسول المجتهـدون وآراؤهـم لا ترقـى إلى مرتبـة الإلـزام إلا إذا 

 .كانت محل إجماع منهم أو صدر لها أمر من ولي الأمر في حدود اختصاصاته 

 و ١٩٣٦ و ١٩٣٥لــة القــانون والاقتــصاد انظـر ، عبــد الوهــاب خــلاف ، الــسلطات الــثلاث في الإســلام ، مج

١٩٣٧  

 . ٥٥، ص م ٢٠٠٤،  موسوعة الإدارة العربية الإسلامية ، المنظمة العربية للتنمية  الإدارية، القاهرة) ٢(



 
)١٨٠٢(  و  اا   

ًالسياسة الشرعية كثيرا من حالات النظر والتحري في الأحوال والمقاصد، فشمل عدة جوانب، 

المنظمة للحياة الإنسانية،وعلى ذلك الأمور، والعلاقات  منها جوانب الرئاسة والحكم وولاية

   -:)١(يمكن بيان أهم ما تشير إليها السياسة الشرعية في الإسلام كما يلي 

ًالاهتمام بقضايا المجتمع، والاهتمام بمعالجة الأمور وإصلاحها، مما يـشكل سـعيا واهتمامـا  ً

 .لعمل لهموم الناس، والاهتمام ببث التأييد وحيازة الدعم لدى الناس ودفعهم ل

َّأن الإسـلام هـو نظـام سـياسي قـادر عـلى قيـادة الأمـة وتنظـيم : ُ فهذه المؤشرات تدل عـلى-*

سلطانها، بما يحقق مصالح الدين والدنيا في ظل الإسـلام، ويكـاد أن يتفـق هـذا المفهـوم مـع 

ّ  إنه جهد مدني ينبثـق عـن مجموعـة المهـام )٢(تعريف السياسة كاصطلاح مثلما يذكر التهانوي

 بالحكم، ويمكن تسمية السياسة بالحكمة السياسية وعلم الـسياسة وسياسـة  عملية المرتبطةال

 .َّالملك، كما أنه يتفق مع المفهوم المعاصر للسياسة

ًفـإن مفهـوم الـسياسة في الإسـلام، يتـضمن نقاطـا منحـصرة في توصـيفه دون غـيره مـن : وعليه َّ

نهجية والسلوكية لمدلول مفهوم السياسة في المفاهيم الأخرى، هذه النقاط تعبر عن السمة الم

 -:الدولة وهي

تقرير الأحكام والقواعد المرجعية، التي تهيمن على حياة الأمة، وفكرها السياسي والاقتصادي 

 .والاجتماعي، والمنهج الفلسفي الذي تعتنقه الدولة في ممارسة أنشطتها الداخلية والخارجية

 .المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائيتنظيم شئون السلطات الحاكمة على 

                                                        

 .٦موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، المرجع السابق ، ص) ١(

ّلقاضي محمد حامد بـن محمـد صـابر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن ا) ٢(

      :رفيـق العجـم، تحقيـق. د: ، تقـديم ومراجعـة٣٨ /١هــ  ، ١١٥٨بعـد : الفاروقي الحنفي التهـانوي المتـوفى

جـورج زينـاني، . د: عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبيـة. د: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية . د

 .م١٩٩٦: طبعة الأولى مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ال



  
)١٨٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أن يكون تقرير الأحكام وتنظيم أعمال السلطات، هدفه خدمة مصالح الناس وعدم الفصل بين 

  .)١(الدين والدنيا

 : )٢( وا  ا ا  ء ا اا ن

وفـق شرائـع الـدين، وهـو معنـىّوهو عام، يعني القيام بأمور النـاس وشـئون دنيـاهم:  أ  

 .    في حراسة الدين وسياسة الدنيالخلافة، أي النيابة عن  الرسول ا

موهو ما يراه الحكام، وما يصدرونه من قرارات الإصلاح للناس وواقعهم ولمقاومـة : و

 . الفساد والسير في طريق التقدم

َّ بطـابع الـشرعية، أي إن الـسياسة في َّفإن مـدلول الـسياسة في الإسـلام مـصبوغ:  و ا  -*

الإسلام هي تلك السياسة الشرعية القائمة في إطار توجيهات المنهج الإسلامي الذي يقوم على 

 .سياسة الدين وسياسة الدنيا

ّفالسياسة الإسلامية ليست هدفا بحد ذاتها؛ لأنها لا تعني الاسـتحواذ عـلى أدوات القهـر التـي  ً

ّ الهدف هو تنظيم الحياة على أحسن وجه، ولذا فإن الـسياسة الإسـلامية َّتوفرها السلطة، بل إن

ًتتحقق إذا ما توافر تنظيم الحياة،وأن يكون هذا التنظيم تنظيما على الشريعة 
)٣( . 

أن السياسة الشرعية هي قيام ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه :  مما سبق يمكن القول بـ -*

لدولـة والرعيـة، وفـق مقتـضيات الـشرع في أحكامـه، وقواعـده على تدبير الأصلح في شـئون ا

  . )٤(العامة، ومقاصده الكلية 

                                                        

  .٥٧موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، المرجع السابق ، ص ) ١(

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشرعية ومقاصدها، نحـو وحـدة فكريـة للعـاملين للإسـلام للـدكتور ) ٢(

 .م١٩٩٨: ، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة وهبة٣٢يوسف القرضاوي، ص

 .٥٣، مجلة النبأ، العدد ١:لإسلام لصادق الشيرازي، صواقع السياسة في ا) ٣(

، ١٨قواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الإسلام لمجيد محمـود سـعيد أبـو حجـير، ص) ٤(

 .  م٥..٢: عمان ، دار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى سنة



 
)١٨٠٤(  و  اا   

 والخلفاء الراشدون في الأخـذ بمقومـات الـشريعة؛ لتأكيـد وحتى تكتمل مسيرة الرسول 

السياسة الشرعية مدركين أهم الأبعاد السياسية في تنظيم حكم وإدارة الدولة وشئون الأمة، من 

هم لمنشأ النظام السياسي وفق النظرة الإسلامية، والسير على قواعد حكيمة توجـه خلال تعزيز

 . )١(مسارات السياسة ومقتضيات الحكم وإدارة الدولة ورعاية المصالح العامة

م :ىع اا ط  أ ا و  
ناء الاجتماعي تبدو الحاجـة ّإن السلطة ظاهرة ضرورية للاجتماع البشري، فعندما يكتمل الب    

ملحة إلى وجود سلطة تنظم المجتمع الإنساني وتدبر شـئون الأفـراد وتـسير أمـورهم تحقيقـا 

للانسجام في تركيب المجتمع، وإيجاد التوافق في العلاقات الاجتماعية وتكـريس النظـام في 

ًداخل المجتمع الذي يصبح مجتمعا سياسيا بقيام السلطة، والسلطة لا تنـشأ  في فـراغ بـل هـي ً

ّ اجتماعيـة، وتكـون لاحقـة لهـا، وهـي إمـا أن تكـون     ظاهرة سياسية تترتب عـلى قيـام ظـاهرة

ســلطة مشخــصة أو منظمــة، ولا بــد لهــذه الــسلطة أن تتمثــل في مــصلحة الجماعــة وضــميرها 

 . )٢(الاجتماعي 

 الجماعـة التـي  إن السلطة المنظمة ـ والتي تمثل الإرادة العامة وتعمـل لحـسابها ولـصالح-*

تقوم فيها ـ هي التي تحقق التوافق و الانسجام داخـل الجماعـة، وحـين بـدت حاجـة الجماعـة 

الإسلامية إلى من يدير أمورها لم تكن هذه الحاجة وليدة القـوى الماديـة للـسلطة، بـل كانـت 

مـشتركة، وليدة الولاء للقوى الروحية، وهذا الولاء الذي ينبعث في الواقع من الرغبة في حيـاة 

ولهذا فقد سوى الإسلام بين جميع معتنقيه، لا فرق بين حر وعبـد أو عـربي وأعجمـي، وأزال 

ًكل عنصرية أو طبقية، فالكل سواء والكـل يعبـدون االله أحـرارا، تجمـع بيـنهم إخـوة الإسـلام، 

 ًوبهذا فقد تحقق إخوة الأنصار والمهاجرين مجسدين تكاملا اجتماعيا لا نظير له، ولقد برزت

                                                        

 ..٦:موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، ص) ١(

ــسياسة ، ط )  ٢( ــلام وال ــوزي النجــار، الإس ــشعب ، ١حــسن ف ــات ال  ، ٢١١م ، ص ١٩٦٩ ، القــاهرة مطبوع

٢١٢. 



  
)١٨٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 لا بد لهذا " بما عبر عنه أبو بكر الصديق بقوله هذه الحاجة إلى السلطة عند وفاة الرسول 

  . "الدين من يقوم به

 فكانت الحاجة والضرورة إلى الحفاظ على وحـدة الأمـة وجمعهـا ورعايتهـا عـلى كلمـة -*

ت عليهـا الجماعـة واحدة وعلى أمر االله وسنة نبيه، وللحفاظ على بقاء الفكرة العليا التـي ائتلفـ

الإسلامية الأولى، وكونت ضميرها الاجتماعي ثم استمرار هذه الفكرة ونحوها لتبلـغ المـدى 

َّ إن الإسلام نظام اجتماعي سياسي لا يقبل الوجود والاستمرار )١(الذي قصدته الدعوة الإسلامية 

 الإسلامي متجسدا بغير وجود سلطة عليا ترعى مصالحه، فالفكرة العامة التي قام عليها الحكم

في الدولة، هي رعاية المسلمين وإدارة شؤونهم دون التسلط عليهم وحملهم على مالا يحبون 

من أمور دنياهم ما داموا يلتزمون بقواعد الآداب والسلوك في تعاليم الإسلام، أمـا مـا كـان مـن 

 .الدين فلا جدال فيه وولى الأمر هو حامي الشريعة وحارسها

ْإن االلهََّ يـأمركم أن :  (ة على ولاة الأمر أداء الأمانات إلى أهلها بقوله تعـالى فأوجب الشريع-* ََّ ْ ُ ُ َُ ْ ِ

َتؤدوا الأمانات إلى أهلها
ِ ِ

ْ َُّ َ َ َ ْ َ يَا ( كما أوجب على الرعية والأمة الطاعة لأولي الأمر بقوله تعالى )٢() ُ

َأيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسـول ُ َّ َُ َ ُ َ
ِ ِ َِ َ ُ ْ وأولي الأمـر مـنكم ًَّ ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ ً  فهنـاك إذا ولاة الأمـر ومـا )٣() َ

يتوجب عليهم مـن أداء الأمانـات إلى الرعيـة، ورعيـة يتوجـب عليهـا طاعـة ولاة الأمـر، وهـذه 

 .فرائض دينية مخاطب بها المجتمع الإسلامي ولاة أم رعية

ا  ل ا:  
ستمرار على هذه الأرض أن تكون له قدرة أو قوة عليا تهيمن    لابد لأي مجتمع يريد البقاء والا

على تناقضات أفراده واختلافاتهم، وتكون على رأسه ممثلة له ككيان سياسي، هذه القدرة العليا 

َّوتلك القوة المسيطرة هي السلطة السياسية، واستنادا لذلك فإن السلطة والمجتمع بينهما علاقة  ً

ولهذا لا يتصور سلطة من دون مجتمـع ولا قيـام مجتمـع مـن دون عضوية، تمثل الشيء نفسه، 

                                                        

  ٢١٣ ، ٢١٢حسين فوزي النجار، المرجع السابق ، ) ١(

 ٥٨:النساء) ٢(

 ٥٩:النساء )٣(



 
)١٨٠٦(  و  اا   

سلطة، فالتلازم واضح بين الجماعة والسلطة  فيجعلهما معا بمثابة الرأس مـن الجـسد، يعمـل 

  .)١(لها ولصالحها فيما يؤمن به ويعتقد 

ًقفا على           نظام حياة، يجمع بين العبادة والسياسة، فدوره في حياة الناس ليس و: َّ إن الإسلام-*

ّالهداية، وإنما يتجاوزها ليعكس آثارها واضحة جلية في حيـاتهم في شـتى مناحيهـا وعلاقتهـا 

الدينية والدنيوية، فالمسلم لا يستطيع أنت يعيش وفق ما رسم له إسلامه، إلا إذا كان له مجتمع 

نّ الدين أساس الـسلطة يؤويه وسلطة تحميه، وتوفر له الأمن على نفسه وعلى  دينه،  وقد قيل إ

ّإن االله يـزع : ، وقيـل)٢(والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حـارس لـه فهـو ضـائع 

 .)٣(بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 

 ا و:-  

وما كان لي عليكم من سلطان":السلطان القاهر، كقوله تعالى: أ ٍ َ ْ َُ ْ ْ َْ َ َ
ِ ُ َ ِ َ ك قاهر  أي من مل)٤( "َ

 . فأقهركم 

م :وكيـف أخـاف مـا أشركـتم ولا تخـافون أنكـم ":الحجة، كـما جـاء في قولـه تعـالى ْ ْ َ ُْ َّ ََ َ ََ ُ َْ َ َ َُ ْ ُ َ ََ

ًأشركتم بااللهَِّ ما لم ينزل به عليكم سلطانا َْ َْ َُ ْ ْ ُ َ ُْ َ
ِ ِ ِْ ِّ َ ُ ْْ َ  .، أي بمعنى حجة في كتاب االله )٥( "َ

ا يصدر الأمر ـ وهو ولي الأمر ـ والآخر يجب عليه وجود طرفين، أحدهم:  والسلطة تقتضي-*

الطاعة والتسليم ـ وهي الرعية ـ، ففي الإسلام يقوم الحاكم بتطبيق أوامر الشريعة بالسلطة حيث 

                                                        

، ، وكالـة الأهـرام للتوزيـع الطبعـة الأولى٧٤السلطة في المجتمـع الإسـلامي لـصبحي عبـده سـعيد، ص ) ١(

 .  م١٩٨٩م، السلطة والمجتمع الاشتراكي القاهرة، وكالة الأهرام للتوزيع، ١٩٩١القاهرة ، 

: أدب الدنيا والدين لأبي الحسن على بن محمد بـن حبيـب المـاوردى، دار العقيـدة، الطبعـة الأولى سـنة )٢(

 .٤٧هـ ، ص ١٤٢٧م، ٦..٢

، دار الفكـر، ٥/٣٢٩هــ   ٩١١الـسيوطي المتـوفىالدر المنثور لعبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين  )٣(

 . بيروت

  .٢٢:سورة إبراهيم من الآية رقم )٤(

  .٨١:سورة الأنعام من الآية رقم )٥(



  
)١٨٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّإنها قوة شرعية، إذ لا تعارض بين معنى الشرعية والقوة، وذلك لأن القوة مطلوبة لإنفاذ الشرع 

 .)١(والذود عنه 

الصلاحية القانونية، كـما تطلـق عـلى الهيئـة التـي : عنى الدستوري تطلق علىوأما السلطة بالم

 . )٢(تمارس تلك الصلاحية 

ً بوصفه نبيا مرسلا وقائدا عاما لقد رسخت فكرة السلطة في الإسلام من خلال قيادة النبي  ً ً

حـذير على المؤمنين، وحتى لا يتحول القائم عـلى الـسلطة إلى مـستبد ويتبـع الهـوى، جـاء الت

ِ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ":القرآن في قوله تعالى ُ َِّ َِّ َ َّ َ ََ َ ْ َ َ ُ ُ َِّ َْ ِْ َِ ْ ْ ْ ََ ًَ ِ َ ِ َ ْ ِ

َالهوى فيضلك عن سبيل االلهَِّ إن الذين يضلون عن سبيل االلهَِّ لهـم عـذاب شـديد بـما نـ َ ِ ِ ٌِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُّ َّ َّْ َ َ َ َُُ َِْ َِ َّ ِ َسوا يـوم َ َ ُْ

ِالحساب َ
ِ ْ" )٣(.  

ْوأن احكم بينهم ":ًيجب أن يكون الحكم وفقا لشريعة االله يقول تعالى : ولضمان عدم إتباع الهوى ْ ُْ َ َ ْ َُ ِ َ

َبما أنزل االلهَُّ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االلهَُّ إليك  ْ َ َ ْ ْ َْ َِ َ َ ََ ُ َّ َ َْ َْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ
ِ ْ ْ َ ِ  أضف على ذلك )٤( "َِ

َّ فــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى ":ضرورة الالتــزام بالــشريعة مــن جانــب المحكــومين لقولــه تعــالى َُ ِّ ََ ِ ْ ُ ََ َ

ًيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما َِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ َ َُ َ ُ َِّ َ َ َ ََ َ َُ ً ُ ََّ ِ ُِ ْ َِّ ِ ُ َ َ" )٥(  

ين مقيدون بمجموعة من الضوابط والقيم الأخلاقية والتشريعية، والتي  فالحكام والمحكوم-*

ًكونت إطارا قانونيا ملزما للأمة بأسرها حكاما ومحكومين ً ً ً)٦(. 

                                                        

محمود الشناوي، الفكر الـسياسي الإسـلامي في القـرنيين الثـامن والتاسـع الهجـريين بـين النقـل والعقـل،  )١(

  .٣٣٢ م ، ص ٥..٢طبعة أولى، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 

ــة، ط ) ٢( ــة مقارن ــلام، دراس ــتوري في الإس ــسياسي والدس ــام ال ــميرية ، النظ ــه ض ــثمان جمع ــشارقة، ١ع  ، ال

 .٢٣١ ، ص ٧..٢الإمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة،

  ٢٦:ّسورة ص ) ٣(

  ٤٩:المائدة) ٤(

مكتبة بستان المعرفـة، :  ، الإسكندرية١ ؛ فضل االله إسماعيل ، الفكر السياسي في الإسلام ، ط ٦٥:النساء) ٥(

  ٤٨٧ ـ ٤٦٨م، ص ٤..٢

 .٤٦موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، المرجع السابق ، ص ) ٦(



 
)١٨٠٨(  و  اا   

*- ات ر ث و ع ا ر و :- 

  وهو يعبر عن ممارسة السلطة في الإسلام بطريقة فعلية وعملية مـن قبـل الرسـول: اول

 . فضلا عن الدعامة السياسيةوحظيت بالدعامة الدينية التي يتمتع بها الرسول 

موهو يعبر عن ممارسة السلطة في الإسلام بطريقة فعلية وعملية من قبل خلفاء الرسول : ا

 .   في العهد الراشدي

إليها اهتمام َّوهو يعبر عن أن السلطة في الإسلام قد شكلت أهمية فكرية، وقد جذبت : ا

الفقهاء والعلـماء، ممـا جعلهـا موضـع تطـور في التوجهـات والتأصـيلات والـشروحات التـي 

 . )١(عززت مكانة العقل السياسي الإسلامي على صعيد النظرية والممارسة 

َّ وأجمع العلماء على أن السلطة الحاكمـة في أي أمـة أمـر ضروري تتطلبـه طبـائع الأشـياء -*

 هــذه الــضرورة ولم يقــصرها عــلى تماع البــشري، وأدرك الرسـول وتـستلزمها ســنن الاجــ

 لا يحـل ":الاجتماع الكبير للمسلمين، بل أوجبها في القليل العارض من اجتماعهم إذ يقـول

  فالقيادة في حياة الجماعة أمر لازم )٢(َّلثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

   .)٣( " من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية":سول  إلى الحد الذي قال فيه الر

                                                        

 .٤٩ ـ ٤٧:موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، ص) ١(

قيـة وفيه ابن  لهيعـة، وهـو لـين، وب:  قال الهيثمي":قال ابن حجر) ٦٦٤٧ (١١/٢٢٧مسند الإمام أحمد ) ٢(

 ."رجاله رجال الصحيح

أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : يراجع

َنبيل بـن منـصور بـن يعقـوب البـصارة، : ، تحقيق)١١٩٥   (١١/١٣.٨لأبي حذيفة، نبيل بن منصور الكويتي  َ

َّمؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى َ  .م٥..٢هـ، ١٤٢٦ َّ

: هــ، ترتيـب٣٥٤: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد بـن حبـان  المتـوفى) ٣(

، باب طاعة الأئمة، ذكر الزجـر عـن تـرك )٤٥٧٣ (٤٣٤./١هـ ٧٣٩:الأمير علاء الدين علي الفارسي المتوفى

شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، : يقاعتقاد المرء الإمام الذي يطيع االله جل وعلا في أسبابه، تحق

 . م١٩٨٨هـ، ١٤.٨: الطبعة الأولى 



  
)١٨٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 يجـب إقامـة ": وقد أكد العلماء على ضرورة السلطة، حيث قال الماوردي :ا -*

ًإمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ليكون الدين محروسا بسلطانه جاريا عـلى سـنن الـدين   ً

 .)١(وأحكامه  

ة مـن إمـام ينفـذ أحكـامهم ويقـيم حـدودهم ويحفـظ  لابد للكاف" :ويقول الشهرستاني 

بيــضتهم، ويحــرس حــوزتهم، ويعبــئ جيوشــهم، ويقــسم غنــائمهم، ويتحــاكمون إليــه في 

ّفمـن ذلـك يتبـين أن بنـاء المجتمـع ....خصوماتهم، وينصف المظلوم، وينتـصف مـن الظـالم

لمجتمـع الـصياغة ّالإسلامي لا يمكن أن يتم بالوعظ والإرشاد فقط، وإنما بقيام سلطة تصوغ ا

الإسلامية المطلوبة، وتسهر وتشرف على سلامته وتمنع من يريد تخريبه أو إفساده، بما لها من 

  .)٢(سلطان و قوة ومنعة، فمن لم تنفعه هداية الكتاب يمنعه الحديد ذو البأس الشديد أي القوة 

تركـز عـلى  فمدلول السلطة سلطة مجتمعة، يقـوم عـلى رأسـها الحـاكم، ويكـون هـدفها م-*

حماية الدين وسياسة الدنيا به، من خلال إسناد هذه السلطة إلى أحكام الشريعة واستمداد القوة 

 .منها

                                                                                                                                                             

فـإن لم تكـن لهـم جماعـة ولا : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت....":ورواه مسلم في صحيحه بلفظ

. "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلـك: إمام؟ قال

، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الـدعاة )١٨٤٧ (٣/١٤٧٥ح مسلم صحي

 .إلى الكفر

هــ ، دار .٤٥: أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب المـاوردي المتـوفى) ١(

ــاة،  ســعيد ، وكالــة الأهــرام ، والــسلطة في المجتمــع الإســلامي صــبحي عبــده ١٣٥م، ص١٩٨٦مكتبــة الحي

 . ١٨م، ص١٩٩١للتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى

نهاية الإقدام في علم الكـلام للـشهرستاني محمـد بـن عبـد الكـريم بـن أحمـد، أبـو الفـتح الـشهرستاني، ) ٢(

 .١٨، والسلطة في المجتمع الإسلامي صبحي عبده سعيد، ص١٦٨ص



 
)١٨١٠(  و  اا   

ّإن السلطة الشرعية في الإسلام هي تلك السلطة التي تحوز عـلى " :وقد رأى الماوردي 

ون أن يكـون قبول الأمة لها وإسنادها إلى حاكم يحظى بثقة الأمة دون أن يكون غاصبا لها، ود

  . )١(مطمعا في الخروج عليه 

ّ إن الإسلام بصفته الشمولية تولى تنظيم الحياة الإنسانية بشكل كامـل، فلـم يعهـد عنـه أنـه -* ّ

َّتناولها أجزاء أو تفاريق، حيث إن الإسلام يملـك التـصور الجـامع المتكامـل لنـواحي الحيـاة  ً

 قـد جمـع في شخـصيته  الرسـول ّالإنسانية وحـين نـستعرض التـاريخ الإسـلامي نجـد أن

الكريمة صفتين؛ صفة النبوة ومقتضاها الإبلاغ عن ربه فيما أوحى إليه به، صفة الرئيس الأعلى 

 في سـبيل للدولة عندما استقر الأمر في المدينة، وهذه الـصفة التـي تعـرض لهـا الرسـول 

 وما كان من أمر الدنيا  بين ما كان من أمر الدينتبليغ رسالة أساسية، وهكذا جمع الرسول 

 بين النبوة ورئاسة الدولة، كان التمايز بين الصفة الدينية والسياسة، مع تمايز صفة الرسول 

  .)٢(والصفة المدنية السياسية 

ً فعلاقة الدين الإسلامي بالسلطة السياسية العليا في المجتمع والدولة، مثلت تطورا جديدا -* ً

تـى التـي سـبقتها إلى الظهـور، فالإسـلام كـان ختـام الرسـالات ًمتقدما عن الأديـان الأخـرى ح

َّورسوله خاتم الأنبياء والرسل، ولأن البشرية قد بلغت عنده وبه مرحلـة النـضج وسـن الرشـد، 

ُومن ثم فلقد أصبحت أمور دنياها موكولة إلى عقلها ولم تعد أمرا سماويا يأتي بـه نبـي جديـد  ً

 .)٣(كلما انحرفت عن الطريق المستقيم 

 تبــين طبيعــة الــسلطة في َّ إن الممارســة والتطبيــق العمــلي للــسلطة في نهــج الرســول -*

ًالإسلام من حيث كونها سلطة لا تقرر فصلا بين الدين والدنيا، ولا تقرر اتحادا ووحدة بينهما، 

                                                        

 .١٨يد، صالسلطة في المجتمع الإسلامي صبحي عبده سع) ١(

، الدولـة الإسـلامية بـين العلمانيـة والـسلطة ٧٨السلطة في المجتمع الإسلامي صـبحي عبـده سـعيد، ص ) ٢(

، الإسـلام والـسياسة ، حـسن ٦٤م، ص ١٩٨٨: الدينية لمحمد عمارة ، دار الشروق، بـيروت، الطبعـة الأولى 

 . ٢١٤ـ ٢١٣، صم١٩٦٩: فوزي  النجار، مطبوعات الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى سنة

  .٦٥الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية محمد عمارة، ص ) ٣(



  
)١٨١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّفـإن ّوإنما هي قادرة على أن تمايز بين ما كان من أمر الدين وما كان من أمـر  الـدنيا والـسياسة، 

ّذلك لم يكن إلا توافقا واتساقا مع ما يـدعو إليـه الـدين الـذي حمـل دعوتـه، ذلـك أن الإسـلام  ً ً

يجمع بين هداية الدين وهداية العقل، ويجعل لكل منهما في حياة الناس وشئونها وسـلطانها 

ًوزنا ودورا، فما لم يكن من أصول الدين الثوابت، كان للعقل فيه نصيب، وما كان مـن أصـول ه ً

 . الثوابت لم يكن للعقل فيه نصيب

 تتحقق صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان، حيث يترك بجانب هداية الدين، : وا-*

هداية العقل التي تملك مسايرة التطور والجديد والمستحدث بما يكشف عن الفكر الإنساني 

عامة والقواعد الكلية التي الرشيد من صياغات تتوافق مع مصلحة المجموع في إطار الوصايا ال

ّقررها هذا الدين، وعليه فالإسلام يرفض صبغ الدولة السياسية بالصبغة الدينية، كما أنه يرفض 

ّفكرة وحدة السلطتين الدينية والزمنية، وكذلك فإن الإمام المسلم لا يـستمد ولايتـه مـن الحـق   

طته وولايته من المسلمين، كما يستمد ّالإلهي ولا من الوساطة بين االله والناس، وإنما يستمد سل

 .)١(السلطة ذاتها من تنفيذ الشريعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .٩٢ ، ٩١:السلطة في المجتمع الإسلامي صبحي عبده سعيد، ص )١(



 
)١٨١٢(  و  اا   

ما ا:  
ب طوو ا  ا  

المقـصود بالتـشريع وفقـا :  ثانيـا  ،التعريف بولي الأمـر: لبيان هذا لابد من الكلام على  أولا    

الأسـاس الـشرعي : رابعـا لي الأمـر في التـشريع ،مجـال سـلطة و: ً  ، ثالثـا للمدلول الإسلامي

   -:لسلطة ولي الأمر في التشريع فنقول وباالله التوفيق

أو :ا  ا:   

 إمام الأئمة، والخليفة كل من اقتدى به وقدم في الأمور، والنبي : لغة) الإمام(ولي الأمر     

 كل من ائتم به  قوم كانوا على الصراط المـستقيم  أو هو)١( ينإمام الرعية، والقرآن إمام المسلم

 .)٣(سا أو غيره يُما ائتم به  سواء كان رئ:  كما يعرف بأنه )٢(أو كانوا ضالين 

كل من اقتدى به وقدم في الأمور سواء كان خليفة أو أمير المؤمنين أو ولي الأمر أو : فالإمام هو

 .قود قومه يلذي ًرئيسا أو غيره من المصطلحات المعاصرة ، فهو ا

هو القيادة الحكيمة الواعية، قيادة يقوم بينها وبين أفراد المجتمع نوع من التفاعـل : واصطلاحا

 . أو الاتصال الوجداني

والسلطة هي القيادة القوية التي تحفظ الاستقرار وتنصف الضعيف وتشيع العدالة بين الناس، وهذا 

ك والاستقرار الاجتماعي، لذلك يقول المـاوردي النمط من السلطة عنصر أساسي في دعم التماس

فإن االله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة، وحـاط بـه الملـة، وفـوض :  أما بعد":

إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مـشروع، وتجتمـع الكلمـة عـلى رأي متبـوع، فكانـت الإمامـة 

                                                        

 م،١٩٧٩ - ـهـ١٣٩٩عبد الـسلام هـارون، دار الفكـر ، القـاهرة : ق يمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، تحق) ١(

وسـف محمـد، المكتبـة العـصرية ، صـيدا، يتحقيـق الـشيخ ،  الـصحاح للـرازي الحنفـي   ؛ مختار١/٢٨(َّأم(

 .١/٢٢،( أ م م )   ،ـه١٤٢٠ - م ١٩٩٦بيروت، طبعة خامسة ، 

 .١٢/٢٤هـ،١٤١٤وت، طبعة ثالثة يرب –لسان العرب ابن منظور ، فصل الألف  دار صادر ) ٢(

م ، فـصل ٢٠٠٥ - ـهـ١٤٢٦وت، طبعـة أولى يربـ – مؤسسة الرسـالة، وز آبادي يرط  للفيالقاموس المح) ٣(

 .  ١/١٠٧٧الهمزة  ،



  
)١٨١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ح الأمـة، حتـى اسـتتبت بهـا الأمـور العامـة، أصلا عليه استقرت قواعد الملـة، وانتظمـت بـه مـصال

وصدرت عنها الولايات الخاصة، فلزم تقديم حكمها على كـل حكـم سـلطاني، ووجـب ذكـر مـا 

اختص بنظرها على كل نظر ديني، لترتيب أحكام الولايات على نـسق متناسـب الأقـسام، متـشاكل 

  .)١(الأحكام 

من الأمور العامـة للأمـة نيابـة عنهـا وبتفـويض  وولى الأمر عبارة عن الشخص الذي يتولى أمرا - *

وأمراء وقـادة الجنـد وقـضاة وعلـماء فينصرف هذا التعبير إلى الخليفة ومعاونيه من وزراء  ، منها

 مـن الخطـأ ولـيس لـه سـوى ، وولى الأمر ليس معصومااختصاصه  ومجتهدين كل في حدود

   الحدود والأحكام وإقامةالنصح والإرشاد 

 القـاضي حـدود الـشرع ، وهـذا هـو شـأن في لسلطان القـاهر هـو وجـود حكومـة والمراد با-*

  خليفة يخلف رسول االله ذه الحكومة ه  وعلى رأس،)٢(والمفتى وشخ الإسلام وــ الملا ــ 

في سياسة الأمة وإقامة الدين، ونصبه واجب بالإجماع ويجـب إتباعـه عـلى الأمـة كافـة، وهـو 

لعقد والحل، ويقوم هو باختيـار مـن يعاونـه مـن وزراء أو أمـراء بمثابة نائب عنها يختاره أهل ا

وفــق قواعــد محــدودة وهــو مفــصل في كتــب الفقهــاء أمثــال المــاوردي الأحكــام الــسلطانية 

والولايات الدينية، ابن خلدون في مقدمته، ابـن تيميـة الـسياسة الـشرعية وغـيرهم مـن الفقهـاء 

 . المعاصرين الكثير

السلطة السياسية أو الحكومـة، : ن في الفقه القانوني المعاصر هووالمقصود بكلمة سلطا -*

وهي كلمة تطلق على الهيئة المنظمة التي تتولى ممارسة السلطة لحكم الشعب وتصريف أمور 

                                                        

، تحقيـق عـماد ذكـى البـارودي، ١٣أبو الحسن المـاوردي، الأحكـام الـسلطانية والولايـات الدينيـة، ص  )١(

 . م ١٩٦٦ م ، ١٩٧٣ ، طبعة مصطفى الحلبي ، هـ ١٢٩٨المكتبة التوفيقية، مطبعة الوطن ، مصر 

 ٣٧٣ م   ، ص ١٩٨٧ ، ٢٤ محمود شلتوت ، الإسلام عقيـدة وشريعـة ، دار الـشروق  ، ط الإمام الأكبر ، )٢(

 أصحاب الأمر أو ذووه وهـو الـذين يـأمرون النـاس وذلـك يـشترك فيـه أهـل اليـد "، ويعرف أولى الأمر بأنهم

مية ، تحقيـق  انظر ، تقي الدين ابـن تيميـة، الحـسبة ومـسئولية الحكومـة الإسـلا"والأمراء وأهل العلم والكلام

  .١.٤ م، ص١٩٧٦مطبوعات الشعب، : صلاح عزام، القاهرة



 
)١٨١٤(  و  اا   

الناس وتوجيه جهودهم وتنظيمها وضبط سلوك الأفراد والجماعات، والإسـلام حكومـة بهـذا 

م يخــضعون جميعــا لأحكــام الــشريعة وجميــع المعنــى؛ لأن الحكومــة والحــاكم في الإســلا

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تنحسر مهمتهم في التنفيذ والاجتهـاد المقيـد ضـمن 

 .)١(ذلك الإطار العام

ـــاوردي  ـــين الم ـــالَّب ـــاهر فق ـــسلطان الق ـــود ال ـــة وج ـــواء:  حتمي ـــه الأه ـــأتلف برهبت                ت

ٌ المتفرقة، وتنكـف بـسطوته الأيـدي المتغالبـه، وتنقمـع مـن المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب َ َ

خوفه النفوس المعاندة؛ لأنه في طباع الناس من حب المغالبة والمنافسة على ما آثروه، والقهر 

ّلمن عاندوه، مالا ينكفون عنه إلا بمانع  قوي، ورادع ملى مستمر  ٌ)٢(.  

الخ .... سواء كان خليفة أو واليا أو قاضيا  ومن المسلم في الفقه الإسلامي أن ولي الأمر -* 

ــك ل  ــه في ذل ــداها مثل ــلامية ولا يتع ــشريعة الإس ــام ال ــزم أحك ــو يلت ــل ه ــشريع ب ــك الت لا يمل

المحكومين غير أن جمهور الفقهاء منذ البداية صرحوا لولى الأمر بالتـشريع فـيما لم يـرد فيـه 

 .الشرعية نص عملا بمبدأ معروف في الفقه الإسلامي باسم السياسة 

ومن هنا كانت وظيفة هذه الأوامر الـصادرة مـنهم تكميليـة للتـشريع الإسـلامي، وقـد تطـورت 

 .سلطة ولي الأمر في هذا المجال وخاصة بعد قفل باب الاجتهاد 

 

 

                                                        

عبــد الغنــى بــسيونى عبــد االله ، الــنظم الــسياسية والقــانون الدســتوري ، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، .د) ١(

وعات الجامعيـة، الإسـكندرية مصطفى أبو زيد فهمى، النظرية العامة للدولة ، دار المطب. ؛ د٢٣م، ص ١٩٩٧

م، ٣..٢، ٢..٢عمر فؤاد بركات،، النظم السياسية ، مطبعة جامعـة طنطـا . ؛  د. ٣م، ص ١٩٩٧خامسة ، ة طبع

 .١٨ص

ــة ، . د )٢( ــاهرة ، طبع ــة ، الق ــضة العربي ــزء الأول ، دار النه ــسياسية ، الج ــنظم ال ــدوى ، ال ــروت ب  م ، ١٩٨٩ث

 .١٢٦ص



  
)١٨١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

م : ل ا و  دا:  
ة  الإسلامية، حتى يتضح المعنى ينبغي أن نفرق بين مدلول الفقه الإسلامي ومدلولي الشريع    

 :الفني لمعنى التشريع وفقا للمدلول الإسلامي على النحو الآتي 

  هي مجموعة الأحكام والقواعـد الـشرعية التـي :اد  ا  اح   

به سنها االله لعباده والتي بلغت عن طريق الرسل وتحتوي من الأحكام ما ينظم علاقة الإنسان بر

المـسلم  ـــ ثـم بأخيـه  ، بنفـسه ثمــ وتتمثل في الواجبات الدينية ــ كالصلاة والصيام والزكاة ــ 

ثم  وسبيلها  تبادل المحبة والتناصر على الدوام والأحكام الخاصة بتكوين الأسرة والميراث  ــ

بـالكون ـــ وسـبيلها  وعلاقتـه بأخيه الإنسان ــ وسبيلها  في تقدم الحياة العامة والسلم العام ـــ ،

 الإنـسان ـــ ، وعلاقتـه بالحيـاة ـــ في رقـىحرية البحث والنظر في الكائنات واسـتخدام آثارهـا 

والـشريعة بهـذا ،  فالإسـلام)١( وسبيلها التمتع بلذائذ الحياة الحـلال دون اسراف أو تقـشف ـــ 

للإنسان التي جـاء بهـا المعنى، هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك 

 من ربه وآمره تبليغها إلى الناس، ومـا يترتـب عـلى اتباعهـا أو مخالفتهـا مـن " "محمد 

َ ومن يبتغ غـير الإسـلام دينـا فلـن يقبـل منـه وهـو في الآخـرة مـن ":ثواب أو عقاب قال تعالى  َ ُ َ ُ َ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْ َ َْ ِ ْ ََ َْ َ ً َ َ ِ

َالخاسرين  ِ ِ تـي ذكـرت ويـستلزم غيرهـا وهـي بمجموعهـا تعنـي  فالـدين يتـضمن المعـاني ال)٢(َْ

 وتـشمل الأحكـام المتعلقـة بالعقيـدة أم )٣( من رب العالمين الإسلام الذي جاء به محمد 

والأحكـام الخاصـة ، بالأخلاق أم بتنظيم مـا يـصدر عـن النـاس مـن أقـوال وأفعـال وتـصرفات

  إلخ ٠٠٠بالعقيدة تدور حول الإيمان باالله وكتبه ورسله والدار الآخرة

                                                        

 ٢٩ م   ، ص ١٩٨٧ ، ٢٤ دار الشروق  ، ط الإمام الأكبر ، محمود شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، )١(

 ٨٥٠:آل عمران) ٢(

، ومـن ضـمن التعريفـات ١٠ عبد الكريم زيدان،  أصول الدعوة مؤسسة الرسـالة،  مرجـع سـابق،  ص ٠د )٣(

 ١٥٠ حتى ٩التي أوردها سيادته وهى ستة تعاريف على سبيل المثال كما ذكر سيادته انظر من ص 



 
)١٨١٦(  و  اا   

وهذه الموضوعات أقر لها المسلمون علما خاصا بها هو علم الكـلام، ويـسمى بعلـم الكـلام 

لأنه من العلوم التي تعلم وتعلم بالكلام وظهر في أواخـر القـرن الأول الهجـري للـرد عـلى مـا 

وجهه بعض أهل الديانات الأخرى بعد اعتنـاقهم الإسـلام مـن أفكـار حـول الخـالق والميعـاد 

لأرواح والقدر وخلافه أخذوها من معتقداتهم السابقة على إسلامهم ، وأطلق عليه هذا وحشر ا

الاسم ثم خص به ولم يطلق على غيره ، ونشأ هذا العلم مع غيلان بن مروان الدمـشقي ومعبـد 

الجهنمي من قدماء أئمة المعتزلة  فالمراد بعلماء الكلام هم المعتزلـة ، واتخـذ المعتزلـة هـذا 

 علـم "، ويطلق على الأحكام السابقة كذلك  )١(كي يرأوا عن الدين شبه الملحدين الأسلوب ل

 أما الأحكام المتعلقة بالأخلاق مثل تهذيب النفس وما يجب أن يكون عليه الإنسان "التوحيد

 الـخ ـ فتـدخل فـيما يعـرف ٠٠٠في علاقاته الاجتماعية ـ المثل العليا التي يجب أن يتحلى بهـا

 أما مجموعة الأحكام الشرعية العملية التـي تـنظم أفعـال ٠ أي علم الأخلاق" الآداب "باسم 

 ويتبن من ذلـك أن الفقـه أخـص " الفقه "المكلفين وأقوالهم وتصرفاتهم فقد خصوها بتعبير

مـن الــشريعة، وهــو بهــذا المعنــى الخــاص يــشابه إلى حــد كبــير مــصطلح القــانون في العــصر 

 ٠الحديث

* -    ا   دا   :٢( العلم والفهم، فيقال فـلان يفقـه الخـير والـشر أي يعلمـه ويفهمـه( 

ــي اصــطلاحا  ــه يعن ــات "والفق ــزاد عمــلا لتخــرج الاعتقادي ــا عليهــا وي ــا لهــا وم ــنفس م ــة ال  معرف

  وقيل العلم بالأحكام الشرعية)٣(والوجدانيات فيخرج الكلام والتصوف ومن لم يزد أراد الشمول

                                                        

 ٠؛ د١٥ تطبيق الشريعة  الإسلامية  في الـبلاد العربيـة،  المرجـع الـسابق ص  صوفى حسن أبو طالب، ٠د) ١(

 م ص ١٩٦٨، لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر القـاهرة ، ٣/٣محمد كرد على،  الإسلام والحضارة العربيـة 

 ٠ وبعدها ١٨

 ١٦٠، ١٥ صوفى حسن أبو طالب،  المرجع السابق،  هامش، ص ٠د) ٢(

  زانىتوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،  للإمام سعد الدين مسعود بن عمـر التفتـاشرح التلويح على ال) ٣(

 هـ؛ والتنقيح مع شرح المسمى بالتوضـيح،  للإمـام القـاضي صـدر الـشريعة  عبيـد االله ٧٩٢الشافعي توفى عام 

 زكريــا  هـــ،  ضــبطه وخــرج لآياتــه وأحاديثــه،  الــشيخ٧٤٧ابــن مــسعود المحبــوبى البخــاري الحنفــي،  تــوفي 



  
)١٨١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  ٠)١( من أدلتها التفصيلية

، والتعريف الأول منقول عن أبى حنيفـة، فالمعرفـة إدراك الجزئيـات عـن دليـل فخـرج التقليـد

 يمكن أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة مثل قوله " مالها وما عليها "وقوله 

ْ لها ما كسبت وعليها ما اكتـسبت٠٠٠٠": تعالى  َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ  الثـواب والعقـاب، إن   فأريـد بهـا)٢( " ٠٠٠ََ

الأفعال التي يأتي بها المكلـف ، إمـا أن تكـون  واجبـا أو منـدوبا أو مباحـة أو مكروهـة كراهـة 

، أو حرامـا فهـذه سـتة، و لكـل واحـد منهـا طرفـان طـرف )٣( تنزيهية أو مكروهة كراهة تحريمية

، وفعـل ففعل الواجـب والمنـدوب ممـا يثـاب عليـه، الفعل وطرف الترك فصارت اثنتي عشرة

ًالحرام والمكروه تحريما وترك الواجب مما يعاقب عليه والباقي لا يعاقب ولا يثاب عليه فـلا 

 ٠)٤( من القسمينشيءيدخل في 

                                                                                                                                                             

 م، والمؤلف وضـع ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦عميران،  الجزء   الأول،  دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  طبعة أولى 

بأعلى الـصفحات مـتن تنقـيح الأصـول ويليـه بالوسـط الـشرح المـسمى بالتوضـيح في حـل غـوامض التنقـيح 

 ٠ووضح في أسفل صفحاته شرح التلويح

 ١٨٠لويح على التوضيح، المرجع السابق ص التفتازانى، شرح الت سعد الدين )١(

 ٢٨٦٠من الآية: البقرة) ٢(

: إذا تجردت صيغة النهي عن القرائن الصارفة عن التحريم أفادت تحريم النهي عنه، كما في قولـه تعـالى ) ٣(

ً ولا تقربوا الزنى إنـه كـان فاحـشة وسـاء سـبيلا" ِ َ َ ََ َ ُ ُ ًَ َ َْ َّ َِ َ َ ِّ ًلا يغتـب بعـضكم بعـضا  َ و٠٠ ":وقولـه) ٣٢:الإسراء ("َِ ْ َ ْ َ ْْ َُ ُْ َ" 

 أما إذا اقترنت هذه الصيغة بقرينة صـارفة عـن التحـريم فإنهـا تفيـد المعنـى الـذي ") ١٢من الآية: الحجرات(

 فإنـه يفيـد " لا يمـنعن أحـدكم جـاره أن يـضع خـشبه في جـداره ":""دلت عليه القرينة، ومثال هذا قولـه 

 " لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطـاه عـن طيـب نفـس " : ""ه الكراهة لا التحريم، وذلك لمثل قول

 حمدى صبح طه،  القول المبين في الأوامر والنـواهى عنـد ٠ًإذ أنه يكل الأمر إلى صاحب الجدار، تفصيلا، د

 ٧٢٠، ٧١، ٧٠ م، المنصورة، ص ١٩٩١ - هـ ١٤١١الأصوليين،  الطبعة الأولى 

 .١٦٠ التوضيح،  المرجع السابق ص التفتازانى، شرح التلويح على )٤(



 
)١٨١٨(  و  اا   

 فــإن صــيغة النهــي الــصريحة تــستعمل في معــان متعــددة، ولــيس كــل معنــى : و ا-*

د، وهـو التحـريم، أمـا استعملت فيه تلك الصيغة معنى حقيقيا لها، وإنما معناها الحقيقي واحـ

غيرها من معاني فهي معاني مجازية بينها وبين المعنى الحقيقي وهو التحريم علاقة، فالعلاقة 

بين التحريم والكراهة هي المـشابهة في طلـب تـرك الفعـل، والعلاقـة بـين كـل مـن الإرشـاد و 

علاقة بين التحريم  الدعاء والتسكين وبيان العاقبة و التصبير هي المشابهة في مطلق الطلب، وال

والتهديد فهي المشابهة في استحقاق العقاب، فالمحرم والمهدد عليه يعاقب المكلف عليـه، 

والعلاقة بين التحريم والتحقير فهي المشابهة في أن كلا من المحـرم والمحقـر وضـيع، وهـي 

لعلاقة بـين واضحة في المحقر، لا ما في المحرم فلأن به عصيان االله تعالى يكون وضعيا، أما ا

وللأصوليين  )١( السببية، وإن فعل المحرم سبب لليأس من رحمة االله تعالىفهيالتحريم والتأيد 

 ٠نظريتان في تعريف أصول الفقه

قيل جعله علما على الفن المخصوص، وأصول الفقه بهذا الاعتبار مركب إضافي في : أو

  ٠)٣(والأصل ما يتبنى عليه غيره ، )٢(فقه أصول وفقه، ومعناه الأدلة المنسوبة إلى ال: كلمتين

مبعد جعله علما على الفن المخصوص، وهو بهذا المعنى عبارة عن العلم بالقواعـد : و

 إن تعبير الفقه كان )٤(  التي يتوصل بها أن استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية

عـلى العلـم بجميـع الأحكـام ، سـلامية  الكـبرىقبل ظهور المـذاهب الإ، يطلق في بادئ الأمر

ومعرفتها معرفه تفصيلية مستمدة من القرآن والسنة وغيرها من الأدلة الشرعية، سـواء ، الشرعية

ثم تخصص هـذا التعمـيم بعـد ظهـور ، كانت متعلقة بالعقائد أم بالأخلاق أم بأفعال المكلفين

ة وفهم جانب من الأحكام الشرعية، وهـي المذاهب الإسلامية  فاقتصر مدلول الفقه على معرف

                                                        

 ٧٠٠ حمدى صبح طه، المرجع السابق ص ٠د) ١(

 الحـسينى يوسـف . محمـود شـوكت العـدوى،  د. محمـد فـرج سـليم،  د. عبد الجليل القرنشاوى، د٠د) ٢(

 ٧٠م،  ص ١٩٦٥هـ ١٣٨٤السيد فرج، أصول الفقه، الطبعة الثانيه،  فرج .الشيخ،  د

 ١٥٠لويح على التوضيح، المرجع السابق، ص التفتازانى شرح الت) ٣(

 ٧٠شاوى، المرجع السابق، ص ن عبد الجليل القر٠د) ٤(



  
)١٨١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .وبذلك تخرج أحكام العقائد والأخلاق الأحكام الشرعية العملية التي تخص أفعال المكلفين

 عـرف إلى اليـوم في تـاريخ الـشرائع ، ومـن قـانوني أعظـم وأوسـع فقـه سـلاميفكان الفقـه الإ

ً المذاهب الفقهية ليس إختلافا دينيا ، الاختلافالملاحظ أن   قـضائي قـانوني اخـتلافبل هـو ً

ثم أصبح تعبير الفقـه ينـصرف لـيس  ، سلامينشأ منه ثروة تشريعية عظمى في نظريات الفقه الإ

إلى المعرفـة بالأحكــام الـشرعية العمليــة بــل إلى هـذه الأحكــام نفــسها فمنـذ أن وضــع الإمــام 

فالأصـول تعنـي ، قـهالشافعي رسالته في أصول الفقه، جرى التمييز بين أصول الفقه وفـروع الف

ببحث أدلة الأحكام الشرعية وطرق استنباط الأحكام منها ويقـصد بـالفروع الأحكـام الـشرعية 

إلـخ وحيـنما يطلـق تعبـير الفقـه دون ... العملية التي تخص أفعال المكلفـين مـن حـل وحرمـة

  .وصف فإنه ينصرف إلى علم الفروع هذا

بربه، وتسمى ة الفرد أحكام خاصة بعلاق، حكاموالفقه بهذا المعنى الأخير يشمل نوعين من الأ

سواء علاقات أسرية أو علاقات ناتجة العبادات، وأحكام خاصة بعلاقة الناس ببعضهم البعض 

 ، وهـو وتسمى   المعاملاتعن نشاط الناس الإكتسابى مثل التعاملات المالية والتعاقد وغيره 

 كــان هــذا القــانون يــشمل المعــاملات  وانالمــدنيالقــانون : يــسمى في القــانون الحــديث  مــا

ــانون  ــصرت الق ــة ق ــام العدلي ــة الأحك ــصية إلا أن مجل ــوال الشخ ــدنيوالأح ــسم الم ــلى ق  ع

فكلمة الشريعة  مما سبق هي أعم من الفقه وقصر مدلول الفقه على المعنـى ، المعاملات فقط 

الآن، وفي الخاص سالف الذكر لم يحدث إلا بعد ظهور المذاهب الكبرى وهو السائد حتـى 

 مـن قبيـل إطـلاق العـام ويـراد بـه ابعض الأحيان يطلق تعبير الشريعة  للدلالة على الفقـه، وهـذ

 .)١(الخاص 

وعلى ذلك لا فرق في المعنى بين النـصوص الدسـتورية التـي تـستخدم تعبـير مبـادئ الـشريعة  

مثـل (ي كمصدر للتشريع مثل الدسـتور المـصري، وتلـك التـي تـستعمل تعبـير الفقـه الإسـلام

                                                        

مـصطفى أحمـد الزرقـا ، . ؛ د ١٨٠، هـامش ١٨،  ١٧ صوفى حسن أبو طالب، المرجع الـسابق، ص ٠د) ١(

 ٦٧ ـــ ٦٦ م ، ص ٢٠٠٤ ه ــ ١٤٢٥ ، ٢ ، دار القلم  دمشق ، ط ١المدخل الفقهى العام ، ج 



 
)١٨٢٠(  و  اا   

فهي تعني في الأمرين الأحكام الشرعية العملية، وكذلك يـستعمل العلـماء ) الدستور السوري

أو الملة كتعبير مـرادف للـشريعة وذلـك يرجـع إلى أن الإسـلام " )١("الدين"المسلمون تعبير 

                                                        

إن معنى الدين يختلف لدى الفقهـاء المـسلمين عـن معنـاه في الـبلاد الأوربيـة فـالأوربيون يفـصلون بـين  )١(

 أي يفصلون بين الناحيـة الروحيـة  ومرجعهـا "الدين والدولة لقول المسيح عليه السلام ردوا ما لقيصر وما الله 

تصرت على الهداية الروحية أي شـئون العقيـدة الكنيسة والناحية الزمنية ومرجعها الدولة، ذلك أن المسيحية اق

والعبادات والنواحي الأخلاقية ولم تتعرض لتنظيم النشاط الدنيوي للإنسان بل تركته للدولة ومـن هنـا اقتـصر 

العلم بالدين ونشره على طائفة من الناس هـم رجـال الـدين يحكمهـم نظـام خـاص سـواء في تعييـنهم وطـرق 

هم، ويستأثرون وحدهم بحق تفسير الكتاب المقدس ويتمتعون بسلطة روحية  رسالتوأداءمعيشتهم وملبسهم 

SPIRITUCLLE أهم مظاهرها حقهم في غفران الذنوب والحرمان من رحمـة االله تعـالى، أمـا الإسـلام 

فهو رسالة سماوية عالمية مثله في  ذلك مثل المسيحية ولكنـه يختلـف عنهـا في كونـه ديـن ودولـة فهـو يـضع 

 – لكافة أوجه النشاط البـشري في جوانبـه الروحيـة والأخلاقيـة والماديـة ولا يوجـد في الإسـلام تنظيما شاملا

إذ لا كهنوت في الإسـلام ولا يجـوز تـشبيه المجتهـدين برجـال ٠طبقة شبيهة بطبقة رجال الدين –عدا الشيعة 

لأن الاجتهـاد وصـف الدين المسيحي لأن المجتهدين لا يكونون طبقة مقفلـة و لا يتمتعـون بـسلطات روحيـة 

 إلـخ ومـن ثـم لا يجـوز اسـتعمال  ..... يطلق على المتخصصين في الشريعة  بصرف النظر عن أصله وجنـسه

ويتفق الإسلام مـع اليهوديـة في أن كلتـيهما ، تعبير رجال الدين بمفهومه الأوروبي للدلالة على علماء الشريعة

 عـنهما في أن اليهوديـة خاصـة ببنـي إسرائيـل وحـدهم رسالة سماوية تنظم شئون الدين والدنيا ولكنه يختلـف

َ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هـدى لبنـي إسرائيـل ": لقولة تعالى  ْ ْْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ
َ ً ُ ُ َ َ َ َ ََ َ َ وآيـة رقـم ) ٢مـن الآيـة: الإسراء (" ٠٠٠َ

نـى  سورة السجدة وغيرها، كما يختلف عنها في أن آية تفـسير أمـور الـدين حكـر عـلى طائفـة  معينـة مـن ب٢٣

وهذه النظـرة الـشمولية في الإسـلام هـي التـي دفعـت الفقهـاء المـسلمين إلى ) لأوى ( إسرائيل هم أبناء ليفى 

استعمال تعبير الشريعة  أو الدين أو الملة كتعبيرات مترادفة للدلالة على معنى واحـد هـو مـا شرعـه االله لعبـاده 

 عبـد  . ،  د)عبـادات ومعـاملات (  . خلاق، أم بالفقـهالمسلمين من أحكام سواء ما تعلق منها بالعقيدة، أم بالأ

 محمـد ٠ وبعـدها؛  د٢٩، ص ١٩٧٨الحميد متولي، التشريع الإسلامي والنظم القانونية الوضـعية، القـاهرة،  

، ويعتقـد الـبعض أن لفـظ الـشريعة  ١٠ ص ١٩٥٤يوسف موسى،  المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، القـاهرة، 

مي بتعديل عدة مرات فقد بدأ باستعماله في معنـاه الأصـلي، مـنهج أو سـبيل، ثـم اتـسع قد مر في الفكر الإسلا

الواردة في القرآن الكريم ثم امتد فشمل ما ورد في الـسنة النبويـة مـن هـذه ) الشرعية ( فشمل القواعد القانونية 



  
)١٨٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

نظام شامل لكل أمور الحياة الدنيوية والأخروية والـشريعة بمعنـى الـدين بـصفة عامـة ولـذلك 

َ ثم جعلناك على ":  واستوحاه الفقهاء من قوله تعالى )١(" الطريقة المستقيمة"ق عليها أنها أطل َْ َ ََ َ َّ ُ

َشريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ُ َ َْ َّْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ٍ

َ َ ِ ِ َِّ َ ََّ َ ََ ْ ً لكل جعلنا منكم شرعة .... " وقوله "ِ َ َ َْ
ِ ِ ِ

ْ ُ ُْ َ ْ ٍّ

ًومنهاجا َ ْ ِ
 ويعـرف الحكـم )٣( وهذا في مقابلة الشريعة  الموسوية والشريعة المسيحية)٢( " ..... َ

 هــو خطــاب االله تعــالى المتعلــق بأفعــال المكلفــين بالاقتــضاء أو التخيــير أو ": الــشرعي بأنــه 

 والاقتضاء معناه الطلب ويشمل طلـب الفعـل بالإيجـاب أو النـدب، وطلـب الـترك " .الوضع

خطـاب االله تعـالى : ييز والإباحة وهو استواء الفعل والترك والوضعبالتحريم أو الكراهة، والتم

 .)٤(  سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصةالشيءالمتعلق بجعل 

وجل، الموجه إلى  كلامه عز:  من التفصيل نقول المقصود من خطاب االله تعالىبشيءونوضح 

لديهم أهلية التكليف الشرعي، هذا الخطاب موجه مـن االله المكلفين أي عبادة االله الذين ثبتت 

تعالى إلى عباده، متعلقة بأفعـال المكلفـين، لا إلى أشخاصـهم، فهـو موجـه إلـيهم بخـصوص 

                                                                                                                                                             

م التي صدرت لإيـضاح ثم تغير فشمل الشروح والتفسيرات والاجتهادات والآراء والفتاوى والأحكا، القواعد

هذه القواعد أو القياس عليها أو الاستنتاج منها أو تطبيقها، أي الفقه، وانتهى هذا الرأي أن لفظ الـشريعة  يعتـبر 

 محمـد سـعيد ٠على وجه التحديد في الاسـتعمال الـدارج الفقـه الإسـلامي أو النظـام التـاريخي الإسـلامي،  د

، الفـرق بـين الـشريعة  ١٥، ١٤ ص ١٩٨٨ن الوضـعي،  دراسـة مقارنـة العشماوى،  الشريعة الإسلامية والقـانو

 محمد فاروق البنهـان،  المـدخل للتـشريع؛ الـشيخ ٠؛  د١٤٢ ص ١٩٥٩والفقه في التعريف بالفقه الإسلامي 

 ١١٠ ص ١٩٨١،  الطبعة الثانية،  الإسلاميمحمد مصطفى شلبى، المدخل 

 ١١٠ ص ١٩٥٦قه الإسلامي،   محمد مصطفى شلبي،  المدخل لدراسة الف٠د) ١(

 ٤٨٠من الآية:  ؛ المائدة١٨:الجاثـية)  ٢(

مـصطفى أحمـد الزرقـا ، المـدخل الفقهـى العـام . ؛ د ١٧٠ صوفى حسن أبو طالب، المرجع السابق،  ص ٠د) ٣(

 ٥٠ ـــ ٤٩ م ،ص ٢٠٠٤ ه ــ ١٤٢٥ ، ٢ ، دار القلم  دمشق ، ط ١، ج 

حلى على جمع الجوامع، تـأليف العلامـة البنـاني، جـزء أول،  ص حاشية البنانى، على شرح الجلال الم) ٤(

؛ ٥٤؛ فـواتح الرحمـوت شرح مـسلم الثبـوت،  جـزء أول، ص٥٥؛ المستصفى للغـزالي،  جـزء أول، ص٦٣

 ٦٠إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول،  تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني،  ص



 
)١٨٢٢(  و  اا   

أي يتوجـه ، وهـذا معنـى اقتـضاء، ًإتيانهم أفعالا  معينة، أو امتناعهم عن أفعـال أخـرى محـددة

يام بأفعال  معينة، كمثل أداء الفرائض وكل ما لق منهم ا– أي ليطلب –الخطاب إليهم، ليقتضي 

يقرب إلى االله تعالى من قول أو فعل، أو يطلب منهم الامتناع عن الأفعال المحرمة وقد يكـون 

الخطاب موجها إلى  المكلفين بشأن تخيرهم بين إتيان فعـل أو الامتنـاع عنـه، وهـذا معنـى أو 

 ٠تخييرا

 وهـي " أو وضـعا" بالحكم التكليفي، تبقى  كلمـة وبعد أن انتهينا من تعريف الجزء الخاص

خاصة بالحكم الوضعي أي كما سـبق خطـاب االله تعـالى المتعلـق بجعـل شـئ سـببا لـشئ، أو 

ِ أقم الصلاة لدلوك الشمس ": شرطا له، أو مانعا منه، فقوله تعالى  ْ َّ ِِ ِ ُِ ُ َ َّ  خطـاب مـن االله يجعـل  )١("َ

لاة الظهر، فنكون هنا أمام حكم وضعي، أي أن  سببا لوجوب ص" زوالها "من دلوك الشمس 

ِ إذا قمـتم إلى الـصلاة ": وقوله تعـالى ، االله تعالى وضع هذه العلامة على وجوب صلاة الظهر
َّ َ َِ ِْ ُْ ُ

ْفاغسلوا وجوهكم  ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ  إلى  آخر الآية خطاب من االله تعالى بجعل الطهارة شرطا للصلاة وهذا )٢("َ

لحكيم هـو الـذي وضـع هـذا الـشرط بحيـث لا تـصح الـصلاة الحكم وضعي، أي أن الشارع ا

ِ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان": بدونه، وقوله عز شأنه 
َ

ِ ْ َِّ ٌِّ ُ ُ َ َ ْ
ِ
َ ُ َْ ْ َ ْ ُ  خطاب منـه سـبحانه وتعـالى )٣( "ِ

يبين فيه أن الإكراه مانع من توقيع العقوبة على المكره، لأنه لم يكن بإرادته الحرة الواعية، عند 

ــل المكــون للجريمــةارتكــا ــع ٠ب الفع ــن موان ــا م ــه مانع ً فهــو حكــم وضــعي، أي أن االله جعل

 ٠)٤(العقاب

                                                        

 ٧٨٠من الآية: الإسراء )١(

 ٦٠من الآية: لمائدةا)  ٢(

 ١٠٦٠من الآية: النحل)  ٣(

 م ١٩٩٧- هــ١٤١٧ يوسف قاسم، الحكم الشرعي وقواعد استنباطه من أدلته،  دار النهـضة العربيـة،  ٠د) ٤(

 ١٦٠، ١٥ص 



  
)١٨٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 فلقـد اتفـق المـسلمون في بحـث الحـاكم عـلى أن مـصدر جميـع الأحكـام :و ال  

الشرعية التكليفية والوضعية هو االله سبحانه وتعالى بعد البعثة النبوية وتبليغ الـدعوة الإسـلامية  

واء أكان ذلك بطريقة الـنص مـن قـرآن أو سـنة بواسـطة الفقهـاء والمجتهـدين، لأن  س)١(للناس

المجتهد مظهر للحكم، وكاشف له، ومبين مراد االله بإصدار الحكم في غالب الظن، أمر قطعيا 

لهذا عرفوا ، ويقينا، وليس المجتهد منشئا أو واضعا للحكم عند  نفسه، وبمحض عقله وفكره

 وقـال الأصـوليون والفقهـاء أيـضا لا حكـم إلا الله  )٢(ف الـسالف الـذكرالحكم الشرعي بالتعري

 ٠)٣(" إن الحكم إلا الله "اعتمادا على قوله تعالى

 : ا  ا و  ل   

َإن لولى الأمر أن يحدث مـن الأقـضية بقـدر مـا يحـدث مـن المـشكلات، فمتـى كانـت هنـاك  ُ

ٌإن تصرف الإمام بناء على ذلك تصرف شرعي صحيح ينبغي مصلحة عامة جامعة لشرائطها، ف ٌّ ٌ ً

ٍالسمع والطاعـة حينئـذ  َّإنفاذه والعمل به، ولا يجوز التحايل للتخلص منه، ويجب على الرعية

، أما إن كان تصرفه )٤( " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة "عملا بالقاعدة الأصولية 

ُلا طاعة في معصية االلهِ، إنـما الطاعـة  ": لقوله  ، ٍه حينئذٍعلى وجه غير شرعيٍ، فلا طاعة ل ََ ْ ََّ ََ َّ ِ ِ ِ
َ َ ِ َ

ِفي المعروف
ُ ْ َْ   . متفق عليه"ِ

ِعلى المـرء المـسلم  ": أنه قال عن النبي ًوأخرج الإمام مسلم أيضا عن ابن عمر  ِ ِ
ْ ُْْ َْ َ َ

ْالسمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤ ُ ْ َّْ َ ََّ ِ َ َ َّ َ َ َ ُِ َ َ
ِ ُ َمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعةَّ َ ََ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ٍ ِ ٍ ِِ ِْ ِ". 

                                                        

؛  فـواتح الرحمـوت،  شرح مـسلم ٤١،  ص ١الأحكام في أصـول الأحكـام، لـسيف الـدين  الآدمـي،  ج ) ١(

 ٦٠،  المرجع السابق،  صللشوكانيرشاد الفحول،  ، إ٥١، ص ١الثبوت،  ج

 ٠حاشية البناني، على شرح جمع الجوامع،  المجلد الأول، المرجع السابق،  نفس المكان) ٢(

 ٠ )٥٧: ( سورة الأنعام، الآية ) ٣(

 م ،١٩٩٣، ١، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان ط ١٢٣ ابن نجم الدين الحنفي، الأشباه والنظـائر، ص)٤(

 .١٢٣ص 



 
)١٨٢٤(  و  اا   

  :و ا اء ل از ط و ا  ا اد :ا -*

فمنهم من يرفض منح ولي الأمر حق إلزام الناس برأي اجتهادي معين تأسيسا على أن الحكـم 

أ، وحمل الناس على اتباع رأي اجتهادي معين يحول دون الاجتهادي يحتمل الصواب والخط

اكتشاف الخطأ ويسد باب الاجتهاد، ونتيجة لذلك ذهبوا إلى أن تولية القـضاء بـشرط الحكـم 

 لـذلك  )١(بمذهب معين تعتبر باطلة بينما اعتبرها الـبعض الآخـر صـحيحة ولكـن الـشرط فاسـد

الرشيد مـن بعـده في حمـل النـاس عـلى رفض الإمام مالك طلب الخليفة المنصور والخليفة 

 . "مذهبه

وذهب فريق ثان إلى أن من حـق ولي الأمـر حمـل النـاس عـلى رأى معـين وإلـزام القـاضي بـه 

وما   )٢(  "Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ":وحجتهم في ذلك قوله تعالى

 .جرى عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين

د قفل باب الاجتهاد وتقليد أئمة المذاهب ولذلك أباح  و لهذا الرأي وجاهته خاصة بع- *

الفقهاء لولى الأمر أن يحمل الناس عـلى اتبـاع رأى فقهـي معـين في المـسائل الاجتهاديـة 

ًويصبح أمره في هذه الحالة واجب الاتباع تأسيسا على مبدأ تغير المصالح وتبدل الأحكام 

 . بتبدل الزمان 

 . )٣( " طاعة أمر السلطان بمباح واجبة"ه عن ذلك بقول وعبر ابن عابدين 

                                                        

في الدول العربية ماضيها وحاضرها ، دار العلم للملايـين صبحى محمصانى ، الأوضاع التشريعية : انظر ) ١(

  ١٧٧ص  ، ١٩٨١ ،للنشر الإلكتروني 

 ٥٩: النساء من الآية  ) ٢(

بـالثمن الغـالي مقابـل الاسـتقراض  ، أن شراء الـشيء الـرخيص١٧٢-١٧١نقل الزرقا في المـدخل، ص  )٣(

لبائع جائز للحاجة وقد سموه ببيع المعاملة وذكر أيضا صاحب الدر  المختار في باب المرابحة في البيع من ا

أن الدائن يبيع للمدين شيئا بأعلى من قيمته بحيث يحصل للبائع ربح يعـادل الزيـادة التـي يريـدها لقـاء تأجيـل 

عـن فقهـاء المـذهب انـه لـو قـضى المـدين الدين إلى المدة التي يطلبها المدين يسمى المرابحة ثـم ذكـر نقـلا 

الدين قبل حلول أجله الذي عقدت من أجله المرابحة أو إذا توفى بعد المرابحة قبـل حلـول الأجـل الـدائن لا 



  
)١٨٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

إن طاعة الإمام في غـير معـصية هـي واجبـة حتـى لـو أمـر ":وبالمثل عبر  عنها ابن نجيم بقوله 

  ."ًبصوم يوم وجب صومه شرعا

 أن يـأمر بالمنـدوب أو المبـاح إن " لذلك انتهي فقهاء الحنفية إلى أن من حـق ولي الأمـر -*

 وبهـذا المنـع يـصبح محرمـا بعـد أن )١("ًناس فيصبح عندئذ واجباكانت فيه مصلحة شرعية لل

 .كان مباحا من قبل 

ــة في -* ــور الاجتهادي ــصرها في الأم ــشريع وح ــر في الت ــلطة ولي الأم ــد س ــن تقيي ــضلا ع  وف

المعاملات فإنه يشترط أن يكون ولي الأمر من المجتهدين كما كان الحال في صـدر الإسـلام 

                                                                                                                                                             

ونقـل صـاحب الـدر المختـار في آخـر فـصل القـرض انـه . يستحق من المرابحة إلا بنسبة ما مضى من الأجـل 

في حاشيته أن بعض الفقهـاء أجـاز ذلـك بيـنما قـال بعـضهم بكراهيتـه صدر الأمر السلطاني ونقل ابن عابدين 

 . وعليها العمل % ١٥وأضاف انه صدر أمر سلطاني مبنى على فتوى أخرى برفع نسبة المنفعة إلى 

 .وعلل ابن عابدين عقوبة من يخالف هذا الأمر السلطاني بان طاعة أمر السلطان بمباح واجبة 

حيث نقل عـن حاشـية بـن عابـدين الـذي نقـل )١٧٢-١٧١المدخل ص(ه الزرقا ومن أمثلة ذلك ما أورد  )١(

بدوره من أبو السعود بن محمد بن مصطفى العماد مفتى وقاضي القسطنطينية في أوائـل القـرن الـسادس عـشر 

الميلادي ، انه صدر أمر سلطاني بعدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين مـن أموالـه 

وبنـاء عـلى هـذا الأمـر صرح . ا لما يلجأ إليه بعض الناس من وقف أمـوالهم  لتهريبهـا مـن وجـه الـدائنين قطع

) ٣٩٦-٣٩٥،ص٣در المختـار، جــ(الفقهاء بعدم نفاذ مثل هذا الوقف شرعا خلافا لأصل المذهب الحنفي 

 عبيـد العـسكرية كـيلا يتخـذ ونقل عنه أيضا انه صدر أمر سلطاني بمنع القضاة من بيع العبد الآبـق إذا كـان مـن

العبيد الآبق وسيلة للتخلص من خدمة الجيش ويقضي الأمر بأن هؤلاء العبيد يؤخـذون مـن مـشتريهم ويرجـع 

المشترى بالثمن بالرغم من أن القاعدة في أصول المذهب الحنفي تقضي بأنه إذا كانت اللقطة عبـدا آبقـا جـاز 

كتاب الآبـق (ذا على مولاه فليس للمولى نقضه إذا علم وجاء مطالبا للقاضي أن يأمر ببيعه ويكون هذا البيع ناف

 ) ٣٢٦-٣٢٥، ص٣في رد المختار ، جـ

ويبين من هذين المثالين أن ولي الأمر قد أمر بعدم نفاذ عقد نافذ في أصول المذهب الحنفي أو بـبطلان عقـد 

 ما يصدر الآن من قـوانين توجـب صحيح طبقا لرأى فقهاء المذهب وقاس الأستاذ الزرقا على هذين المثالين

 تسجيل التصرفات التي ترد على العقارات  



 
)١٨٢٦(  و  اا   

 فإن أوامره لا يعتد بهـا إلا بعـد أخـذ رأي أهـل العلـم في الـشريعة فإذا لم يكن من المجتهدين

وموافقتهم وقد كانت معظم القوانين والأوامر السلطانية تصدر في العهـد العـثماني بنـاء عـلى 

 .فتوى من أهل العلم 

وواقع الأمر أن إعطاء هذه السلطة لولى الأمر في المسائل الاجتهاديـة يمكـن أن يعتـبر تطبيقـا 

ة السياسة الشرعية وما تقتضيه من استحداث أحكام للناس بحسب دواعي الحاجة وتطور لنظري

  . )١(الزمن طالما كانت نافعة لهم وموافقة لروح الشريعة الإسلامية 

وقد كان مسلك الخلفاء العثمانيين في حمل الناس على اتباع الـراجح مـن أقـوال مـذهب أبـو 

شريع الإسلامي مكنتهم فـيما بعـد مـن إصـدار تقنينـات حنيفة خطوة جريئة وهامة في تاريخ الت

تعتمد على آراء فقهـاء هـذا المـذهب أو عـلى آراء غـيرهم مـن المـذاهب الأخـرى غـير أنهـم 

 . تجاوزوا حدود السياسة الشرعية حينما نقلوا قوانين أجنبية تخالف أحكام الشريعة 

 را: ا  ا و  س اا:  
يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االله "الأساس الأول في ذلـك هـو القـرآن الكـريم، قـال تعـالى إن 

ّ فإذا كانت طاعة الرعية لأولي الأمر واجبـة فـإن ذلـك "،"وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

ّيقتضي حتما إقامة أولي الأمر، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب
ً")٢(. 

                                                        

ومثال ذلك أنه لما ولي عمر الخلافة فاضل بين المسلمين في أعطياتهم على أساس ما قـدموه للإسـلام  ) ١(

من جهاد وسبقهم في الإسلام ومدى حاجتهم إلى المال فعدل بذلك عن رأى أبى بكر الـذي كـان يـسوى فيـه 

 ، كتاب الأموال لابـن عبيـد القاسـم ١٢١الخضرى ، تاريخ التشريع ، ص : انظر(ين المسلمين في أعطياتهم ب

 .) وما بعدها٢٢٤بن سلام ، ص

وكذا مسألة قسمة الأراضي المفتوحة فقد قسم الرسول عليه السلام أرض خيبر بين الفاتحين غـير أن الخليفـة 

يـدي أصــحابها ويفـرض عليهــا خـراج ينفــق منـه عــلى مــصالح عمـر رأى أن تــترك أرض العـراق وغيرهــا في أ

 عـلى هـذا الـرأي -بعـد مناقـشات طويلـة –المسلمين في الحاضر وفى الأجيال المـستقبلة ووافقـه الـصحابة 

  .)٥٧، أبو عبيد القاسم، الأموال ، ص١٢٤الخضرى ، تاريخ التشريع ص:انظر في ذلك(

. ، بغداد مكتبة المثنـى، عـن طبعـة بـولاق، القـاهرة١صول، ط أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأ)  ٢(

 .ت.د



  
)١٨٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّ إقامة ولي الأمر واجب؛ لأن االله تعالى لا يـأمر بطاعـة مـن لا وجـود لـه ولا ّ وهذا يقتضي أن-*

يفرض طاعة من وجوده مندوب غير واجب، فالأمر بطاعته يقتـضي الأمـر بإيجـاده، فـدل ذلـك 

 . )١("على وجوب إقامة إمام للمسلمين وإقامة الدولة التي تحكم بأحكام الإسلام

فقد وردت العديد من الأحاديث التي تدل على وجوب اتخاذ والأساس الثاني هو السنة النبوية، 

 من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عـصى االله ومـن ":الإمارة وطاعة الأمير كقوله 

 إذا كان ثلاثـة بـسفر ": وقوله )٢( "أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني

 .)٣("فليؤمروا أحدهم

                                                        

 ولــن يقــوم الــدين إلا بالكتــاب ": ؛ يقــول ابــن تيميــة١.١عــثمان جمعــة ضــميريه،المرجع الــسابق ، ص  )١(

والميزان والحديد، فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقـوم الحقـوق في العقـود الماليـة والقبـوض، 

ّ تقوم به الحدود على الكافرين والمنافقين، والكتاب للعلماء والعباد، والميـزان للـوزراء  أو الكتـاب والحديد

   "وأهل الديوان، والحديد للأمراء والأجناد 

  .٨٣، ص  م ٢٠٠٤ موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، ، المنظمة العربية للتنمية  الإدارية، القاهرة، ، 

 كلكـم راع وكلكـم مـسئول ": وهناك أحاديث أخرى منهـا قولـه  . ٧١٣٧ / ٩ صحيح البخاري ،)  ٢(

عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمـرأة في بيـت 

زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكـم 

 . " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ": وقوله "مسئول عن رعيته 

ً تعليقا على هذا الحديث وبيانا لوجود الاستدلال وقال شيخ الإسلام ابن تيميه  )٣( فقد أوجب النبي "ً

ّلأن االله  تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بـذلك عـلى سـائر أنـواع الاجـتماع، و

تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمـارة، وكـذلك سـائر مـا وجـب مـن 

 .الجهاد والعدل وإقامة الحج والأعياد ونصر المظلوم 

ّفالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة إلى االله، فإن التقرب إليه فيهـا بطاعتـه وطاعـة رسـوله مـن أفـضل القربـات ، 

  .١.٢قي الدين ابن تيمية، السياسة الشرعية ، ص ت



 
)١٨٢٨(  و  اا   

ّة تؤكد على ضرورة وجود ولي الأمر وطاعتـه حيـث إن النبـي قـد أقـام  كما أن السنة الفعلي-*

دولة المدينة، وأقام الحكم في المدينة ووضع فيها دسـتور الأمـة وبـاشر فيهـا  الاختـصاصات 

التي  لا يباشرها اليوم إلا الرئيس الأعلى في الدولة، ومن ذلك إعلان الحـرب وعقـد الـصلح، 

 .ات الدولة والحكموتأمير الجيوش وغيره من مستلزم

 الرسـول  والثالث هو دليل الإجماع فقد كان أول ما شغل الصحابة عند وفاة الرسول -*

َّأن يختاروا خليفة ليقوم بمهام القيادة ورعاية شـئون الأمـة، حتـى أنهـم قـدموا ذلـك عـلى دفـن  َ

ل عقد مـن  فبادروا إلى بيعة أبي بكر وتسليم النظر في أمورهم إليه، وهكذا في كالرسول 

 وأجمع )١(وهذا على وجوب نصب الإمام الذي هو رمز الدولة في الإسلام وعنوانها. بعد ذلك

الخلفــاء الراشــدون بــسلوكهم وأقــوالهم وأفعــالهم عــن أهميــة وضرورة وجــود حــاكم بــين 

 .  المسلمين وذلك لضمان حماية الدين ورعاية مصالح الخلق والعباد

 لابد لكم من رجل يلي أمركم ":  بقولهوفاة الرسول فقد خاطب أبو بكر المسلمين عقب 

 لا إسـلام بـلا جماعـة ":، أما عمر بن الخطاب فيقول "ويصلي بكم ويقاتل عدوكم ويأمركم

، ويقول "ولا جماعة بلا أمارة ولا أمارة بلا طاعة، فمن سدد قومه على الفقه، كان حياة له ولهم

ونقل ابن تيميه عن عـلي بـن أبي  ،"ر ما يزع بالقرآن  ما يزع االله بسلطان أكث": عثمان بن عفان

فقيـل يـا أمـير المـؤمنين هـذه الـبرة . لابد للناس من أمارة برة كانت أو فـاجرة": طالب أنه قال

ُتقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العـدو ويقـسم : عرفناها، فما بال الفاجرة، فقال َ ُُ ُ

 . )٢(بها الفيء

                                                        

  .١٧ م ، ص١٩٩٩دار الشروق ، :  ، القاهرة٢يوسف القرضاوي، فقه الدولة في الإسلام، ط  )١(

؛  ٨٨، ص  م ٢٠٠٤موســوعة الإدارة العربيــة الإســلامية، ، المنظمــة العربيــة للتنميــة  الإداريــة، القــاهرة ،  )٢(

 . ١٩٧ص/ ٢٨مجموعة الفتاوى 



  
)١٨٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

السلطان ضروري في نظام الدين ونظام ":    في وجوب إقامة الدولة والسلطان:يقول الغزالي 

 كل بني آدم لا ": وهذا ما بينه ابن تيمية في قوله)١("الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين

ويكونون مطيعـين للآمـر ....تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتناصر

 . )٢( "ٍاصد، وللناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة أمر وناهبتلك المق

ثم دليل العقل والضرورة، فإقامة الدولة ونصب الإمام أمر ضروري لدفع أضرار الفوضى التي 

  .)٣(يمكن أن تنتشر وتدفع إلى الظلم والعدوان وانتهاك الضروريات 

  

   

                                                        

مطبوعـات الـشعب، : ابن تيمية، الحـسبة ومـسئولية الحكومـة الإسـلامية ، تحقيـق صـلاح عـزام، القـاهرة )١(

  .٨م، ص ١٩٧٦

محمـد مـصطفى أبـو العـلا، مـصر ، مكتبـة الجنـدي : أبو حامد الغزالي،  الاقتـصاد في الاعتقـاد، تحقيـق )٢(

  .١٩٩م، ص ١٩٧٢

  .١.٣عثمان جمعة ضميريه،المرجع السابق ، ص )  ٣(



 
)١٨٣٠(  و  اا   

ا ا:  
و  ا  ا   

حـديثنا  يكـون ه ، لبيان ذلك  في التشريع وتطور دور بارز  الأمرهناك مظاهر كثيرة يكون لولى 

  -:من خلال النقاط الآتية 

ص: أوم  د   أ    ا: 
ص ظنيـة الدلالـة أو المجالات التي يسوغ فيها الاجتهاد وهـي الوقـائع التي وردت فيها نصو   

 .الثبوت أو كلاهما أو الوقائع التي لم يرد في شأنها نص في الكتاب أو السنة أو الإجماع 

 وقد جرى العمل منذ عهد الخلفاء الراشدين على التسليم لولى الأمر بحقه في التشريع في -*

أحكام تفصيلية كأن هذه الوقائع وحقه في تنظيم الأمور التي لم تتعرض لها الشريعة الإسلامية ب

ًيكــون متعلقــا بــشؤون الدولــة الخاصــة بهــا كالــشؤون المتعلقــة بــالجيش، أو تنظــيم المرافــق 

والأموال العامة، أو تحديد أساليب ووسائل معينة لتنفيذ ما أنيط بالدولة مـن واجبـات وغيرهـا 

  . )١(من الأحكام 

                                                        

ًيلاحظ أن تقييد الحاكم للمباح يدخل فيما له فعله أصالة بحيث يحق له التصرف فيه بـسياسته واجتهـاده  ) ١(

ٍوعلى ذلك فليس له إلزام الناس بأكل طعام أو شرب شراب معين، وليس من سـلطاته إصـدار مراسـيم تحـدد  ٍ

بغير المـتعلم، أو غـير ذلـك ممـا لا تقتـضيه صفات المرأة التي يحق لها الزواج؛ كأن يمنع من زواج المتعلمة 

ًالمصلحة، بخلاف مـا تقتـضيه؛ كـأن يمنـع مـن زواج الـصغيرة قبـل البلـوغ، أو يتـدخل بتحديـد الأسـعار بيعـا 

َّوشراء لضبط السوق إذا اختل أمره، وغير ذلك مما هو من قبيل الـسياسة الـشرعية التـي تقـدم فيهـا المـصلحة  َُ ً

 .ةالعامة على المصلحة الخاص

ً كما أنه ليس للحاكم أن يمنع من جنس المباح كلية، بـأن يمنـع مـن الأكـل والـشرب مطلقـا، أو يمنـع مـن -* ً

ًتعدد الزوجات، فمثلا لو أصدر ولي الأمر قانونـا يمنـع التعـدد مطلقـا لا يقبـل منـه وإن زعـم أن مـن وراء هـذا  ً ً

يـرى فيهـا أن المنـع أصـلح وأوفـق، فلـيس في مصلحة عامة أو نحو ذلك، إلا إذا ربط هذا المنع بحالـة طارئـة 

ذلك ما يصادم  الشرع، والدليل على هذا زجر النبي صلى االله عليه وآله وسلم بعـض صـحابته لمـا أرادوا عـدم 

 "صـحيحه"أكل اللحم وعدم النوم على الفراش وعدم تزوج النساء وذلك في الحديث الذي رواه مـسلم في 

ٍعن أنس بن مالك  َ  في الأفراد لا في الأجناس، كـما أن المنـع في هـذه الأفـراد يتغـير بتغـير  فالمنع يكونَ

 .المصلحة



  
)١٨٣١(

                                                                                                                                                             

 مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ــاوى"ولــذلك يقــول ابــن تيميــة في  مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف . ، ط٧٦/ ٢٨ ("مجمــوع الفت

َفـإذا تـضمن ظلـم . هو ظلم لا يجـوز، ومنـه مـا هـو عـدل جـائز منه ما : [-عند كلامه على التسعير-) الشريف

َ وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم ممـا أباحـه االله لهـمالناس ْ ََ وإذا تـضمن . فهـو حـرام: َ

ُالعدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم مـن  ََ َ

َأخذ زيادة على عوض المثل
 .اهـ] فهو جائز، بل واجب: ِ

ًد الحاكم بعض الأمور لا على وجه الإلزام بل اختيارا للأفضل ولـلأولى، ولا يـدخل ذلـك في التقييـد ِّوقد يقي

َّالممنوع، ومثاله ما جاء عن عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه؛ حيـث قيـد حكـم إباحـة الـزواج مـن الكتابيـات، 

 ذلــك فــتروج ســوق فمنــع مــن ذلــك كبــار الــصحابة وأهــل القــدوة فــيهم حتــى لا يقتــدي المــسلمون بهــم في

ًالكتابيـات وتكـسد سـوق المـسلمات، كـما أن كثـيرا مـنهن لـسن عفيفـات، فـالزواج مـنهن قـد يفـضي للـزواج 

بالمومسات، وتقييد عمر رضي االله تعالى عنه لهذا الأمر لـيس عـلى سـبيل المنـع منـه أو التحـريم ولكـن عـلى 

ه في ذلك أحـد مـن كبـار الـصحابة لم يعاقبـه سبيل اختيار الأفضل والأولى في حق أهل القدوة، وإلا لو خالف

على المخالفة، ثم هو في الوقت نفسه تقييد ليس على سبيل العموم وإنما تقييد خـاص بفئـة معينـة؛ فقـد روى 

. خَل سـبيلها: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر رضي االله عنه": البيهقي والطبري بسندهما عن شقيق قال

لا أزعم أنها حـرام، ولكنـي أخـاف أن تعـاطوا المومـسات : ٌام فأخلي سبيلها؟ فقالأتزعم أنها حر: فكتب إليه

 ."منهن

وإنـما كـره عمـر : [فقـال) دار هجـر. ، ط٧١٦/ ٤ ("جـامع البيـان"َّوقد علق الإمام ابن جرير عـلى ذلـك في 

ًلطلحة وحذيفة رضي االله عنهم نكاح اليهودية والنصرانية حذارا من أن يقتدي بهـما النـاس  في ذلـك، فيزهـدوا َ

فتقييد الحاكم للمباح ليس على إطلاقه بـل في ] في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما

في .. ٤٢مقتبس من الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بـرقم . حدود اختصاصه برعاية المصلحة العامة

.١/٢.١٣/.٣  

ً للمباح بما يراه محققا للمصلحة العامة، كما أن له الأمر والإلزام بـه، ٍومن مضمون قاعدة أن للإمام وضع قيود

أنه إذا كان الأصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة رجعيـة ولكـن عمـر بـن الخطـاب اعتبرهـا 

م يطلقها طلاقا ثلاثا تبين به الزوجة بينونة كبري فليس له أن يسترجعها لعصمته حتى تتزوج ويدخل بها غيره ث

 وهـذا الحكـم مـن " أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه علـيهم "وعلل ذلك بقوله 

 .باب زجر المسلمين 



 
)١٨٣٢(  و  اا   

لاقتـصادية وازديـاد العمـران  وقد تطورت هذه السلطة بتطور الأوضاع الاجتماعيـة وا: ا -*

  -:والمدنية، وذلك على النحو الذي سوف نعرض له كما يلي

    اة  ار-١
َّالخليفة بحسب المنزلة التـي أحلـه االله بهـا هـو صـاحب الولايـة العامـة في الدولـة الإسـلامية، 

ثيرة فلا يقدر على والولاية تعني ممارسة السلطة، والخليفة شخص واحد، وحاجات الدولة ك

القيام بها بنفسه، فيحتاج لذلك أن يستعين على ولايته بمن يصلح لها من المـسلمين، فيـوليهم 

الولايات التي بمقتضاها تنتظم الأمور وتتحقق الأهـداف، والولايـة لمـا كانـت تعنـي ممارسـة 

َالسلطة على الرعية؛ فإنـه لا يتـولى أحـد هـذه الولايـات إلا مـن قبـل توليـة 
ِ

الخليفـة لـه، وهـذه َّ

ــور في حيــاة  ــا، وبحــسب التط ــة وأحواله ــسب أوضــاع الدول ــات تكثــر وتتــشعب بح الولاي

 . )١(المجتمعات، وظهور أنماط جديدة من المعاملات لم تكن من قبل

والولايات الواقعة في هذه الأقـسام تقـل وتكثـر مـن زمـن لآخـر، وقـد تظهـر ولايـات لم تكـن 

نجد هذه التقـسيمات زمـن خلافـة أبي بكـر الـصديق رضي االله موجودة من قبل ولذلك فإننا لا 

عنه، بينما نجد أن الأمر في خلافة عمر قد اتسع فأضاف بعض التنظيمات لحاجة الدولة إليها، 

 .َّفدون الديوان وهكذا، كما قد تقسم ولاية كانت موجودة من قبل إلى عدة ولايات

                                                        

ُـ  ولاية عامة في أعمال عامة، وهم الوزراء؛ لأنهم يـستنابون ١:  وتنقسم هذه  الولايات إلى أربعة أقسام -)١(

 ـ ولايـة ٣.  ــ ولاية عامة في أعمال خاصة، وهم أمراء الأقاليم والبلدان٢ .في جميع الأمور من غير تخصيص

رئـيس القـضاة ونقيـب الجيـوش وحـامي الثغـور ومـستوفي الخـراج وجـابي : خاصة في أعـمال عامـة، وهـم 

قـاضي بلـد أو إقلــيم أو مـستوفي خراجـه أو جــابي :  ـــ ولايـة خاصــة في أعـمال خاصـة، وهــم  ٤. الـصدقات 

 حامي ثغره، أو نقيب جنده؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل، ولكل واحـد مـن صدقاته، أو

الأحكـام الـسلطانية، للـماوردي، أبـو : ، تفـصيلا » هؤلاء الـولاة شروط تنعقـد بهـا ولايتـه ويـصح معهـا نظـره

 إليـه ؛ ،مرجـع مـشارالقـاهرة  –الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البـصري البغـدادي، دار الحـديث 

  http://www.shamela.wsالمكتبة الشاملة 

 .٢٣ ـ ٢٢ ، ص ٥٣ص 



  
)١٨٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ة التنفيذ، وفي الأولى ينيب الخليفة عنـه مـن وزارة التفويض، ووزار: وهناك نوعين من الوزارة

َّيفوضه في تدبير الأمور برأيه وإمضائها على اجتهاده فيما فوضه فيه فإن الوزير في : وفي الثانية. ِّ

تصرفه مقصور على رأي الخليفة وتدبيره، والوزير في هذه الحالة وسط بين الخليفـة والرعيـة 

 . يؤدي أمره وينفذ عنه ما ذكر

 : َّاب الخليفة أو فوض في تدبير الأمور؛ فإن هناك أمرين ينبغي مراعاتهماوإذا أن

ما يختص بالوزير، وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليـد، : أ

 .لئلا يصير بالاستبداد كالإمام

ممنهـا مـا وافـق    مختص بالإمام، وهو أن يتـصفح أفعـال الـوزير وتـدبيره الأمـور؛ ليقـر: وا 

 . )١(الصواب، ويستدرك ما خالفه؛ لأن تدبير الأمة إليه موكول، وعلى اجتهاده محمول 

   : اص و ة-٢
القضاء عبارة عن اللزوم، حقيقته الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، من أجـل فـصل 

ثم أصبح منذ عهد الخليفة عمـر  و كان يتولاه الخليفة بنفسه )٢(الخصومات وقطع المنازعات 

 وهــم يختــصون بالفــصل في المنازعــات وأضــيف إلــيهم )٣(يتــولاه أشــخاص يــسمون القــضاة

                                                        

 الأحكام السلطانية، للماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي، دار - )١(

 ).١١٧ص (غياث الأمم، :  وانظر؛ ٥٣القاهرة ، ص  –الحديث 

 ..١١لسابق ، ص  الأحكام السلطانية، للماوردي، المرجع ا- )٢(

ولاية القضاء يندرج تحتهـا كـل مـا يتعلـق بالمنازعـات حـول الأنكحـة والمواريـث والأمـوال والعقـود  ) ٣ (

والفسوخ، ودعاوى التهم والعدوان، وكشف المظالم وحقوق الأيتـام، والجنايـات عـلى الأنفـس والأعـراض 

موم أحكام الـسياسات التـي يرجـع والجراحات والحدود والحسبة والخرص وجباية الصدقات وصرفها، وع

 إسناد القضاء فيها إلى المصلحة والعرف وأحوال السلم والحرب والمهادنة  

ونظراً  لاتساع الدولة الإسلامية في عهد الخليفـة عمـر ومـا ظهـر فيهـا مـن نزاعـات فقـد فـوض الخليفـة عمـر 

عمال أمـراء الأقـاليم فـولى أبـا الـدرداء اختصاصاته القضائية لأمراء البلاد ثم عمد إلى فصل القضاء عن بقية أ

وولى شريحـا بـن الحـارث عويمر بن عامر قضاء المدينة وولى عثمان بن قيس بن أبـى العـاص قـضاء مـصر 



 
)١٨٣٤(  و  اا   

اختصاص ولائي منذ العهد العباسي وهو النظر في أمور الحجر على المجانين والسفهاء والنظر 

 قـاضي كـما ظهـر منـصب. في وصايا المسلمين وأوقافهم والنظر في مصالح الطـرق والأبنيـة 

القضاة و يختص بتعيين القضاة في سائر أنحاء الدولة وأول من تولى هذا المنصب أبو يوسف 

 .صاحب أبي حنيفة في عهد  الرشيد 

٣- صذات ا إدار وظ :   
لما اتسعت الدولة وازداد العمران ظهرت بعض الوظائف ذات الاختصاص القضائي منذ عهد 

سياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية وخرجت بذلك من اختصاص مبكر يقضي فيها بموجب ال

القاضي ودخلت في اختصاص أصحاب هذه الوظائف ولذلك توصف بأنها من أعوان القضاة 

ومن أهمها المظالم والحسبة والشرطة والحجابة ومنازعات الجنـود والإقطـاع ونعـرض لهـا 

 -:كما يلي

ِالتي يتصل عملها بعمل القضاء والـشرطة، وظائف من ال الحسبة: م ا  اأ ـ  ِ َّ

لقب المحتـسب ، و لقـب صـاحب : لكنها مستقلة عنهما، ويطلق على من يشغل هذه الوظيفة 

 .الحسبة، و لقب متولي الحسبة، و لقب ناظر الحسبة، و لقب والي الحسبة

 ويمثـل نظـام الحـسبة ُإزالة المنكر إذا ظهر فعله، والأمر بالمعروف إذا ظهـر تركـه،: والحسبة

�بذلك نظاما رقابيا يتكامل مع النظام الاجتماعي والسياسي في المجتمع الإسلامي ً. 

                                                                                                                                                             

وقد ظل القضاة متـصلين  وولى أبى موسي الأشعري قضاء البصرة ،  وجعل قضاء الشام مستقلاقضاء الكوفة  

ًفعين هارون الرشيدى نائبـا عنـه يـولى القـضاة ، سـمى قـاضى القـضاة ، بالخليفة مباشرة حتى أيام العباسيين ، 

وأول من قام بوظيفة قاضى القضاة هو الامام ابويوسف ، وقاضى القـضاة هـو الـذى يعـين القـضاة ويعفهـم مـن 

، واختـصت محكمـة المظـالم بـصلاحية ووضع للقضاة نظاما يـسيرون عليـه في أحكـامهم وظائفهم وينقلهم 

 وتناولت أحكام القضاء على مر العصور قضايا سكت عنها أعمال قاضى القضاة والحكم عليهم ،الرقابة على 

 .الشرع، وبث فيها الاجتهاد البشري 

 نظـام الحكـم في الإسـلام ،: النبهـانى تقى الدين ؛ ١١١الأحكام السلطانية، للماوردي، المرجع السابق ، ص 

. . ٧٤ ، ابــن خلــدون، المقدمــة ص ٦٣ ــــ ٦٢ص م ، ١٩٥١ هـــ  ــــ ١٣٧٠مطـابع صــادر ريحــانى ، بــيروت ، 

 . ١٩٨٨فتحى المرصفاوى ،أصول التنظيم القضائي في مصر ،القاهرة 



  
)١٨٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َوالمعروف ما أمر الشارع بعمله، والمنكر ما نهي الشارع عن فعله، لكـن مـع تغـير الزمـان قـد  ِ ِ
ُ

ْتظهر بعض الـسلوكيات والعـادات والأمـور العرفيـة، فتخـضع لتحـسين الـشرع وتقبيحـ ه، ولا ُ

 .)١(يخضع الشرع لها 

ٍ فالشريعة الإسلامية ترسم للإنسانية منهاج الحياة المتكامل على وجه ينمـي فيهـا المكـارم -*

ِّوالفــضائل، ويبعــث فيهــا روح الخــير، ويــساعدها عــلى الــنماء والرقــي، ويحبــب إليهــا فعــل  ُ

 يـصير المجتمـع َّالمعروف بكافة صوره، كما أنها توضح مـضارها وتحـذر مـن اقترافهـا حتـى

ًالمسلم مجتمعا فاضلا نظيفا ً ً. 

َالرقابية العامة والوظيفية في هذا المجال الفـضل الأول، وأول مـن احتـسب هـو  وللحسبة -* ُ َّ

َّمن غش: (ُّ فقد كان يمر على الأسواق ويقول للناسُرسول االله   ). َّنا فليس مناَ

َّويعد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أول من وضع نظام الحـسبة، وكـان يـستخدم الـدرة أو  َ َّ

 .السوط في معاقبة المخالفين، وكانت الحسبة من أهم الوظائف الشرعية عندهم

ًلكن المصطلح لم تتحدد معالمه، ولم يصبح علما على مؤسسة كالقضاء والـشرطة إلا نتيجـ َ ِ ُ ُِ ة َّ

ًلاهتمام العباسيين خلال العـصر العبـاسي الأول بجعـل الـشريعة الإسـلامية أساسـا لحكمهـم،  َّ ِ

 .ِّولمقاومة حركات الزندقة والمتأثرين بها، والناشرين للإلحاد والفساد

ِوقد صارت وظيفة المحتسب في القرن الرابع الهجري من سمة من سمات الـدول الإسـلامية  ِ َ ْ َ

 .)٢(جمعاء 

َّيختار من بين علماء الدين والقلم، الملمين بأحكام الشريعة، والأشـداء في ِحتسب وكان الم  ِّ
ِ ُ

َّالحق، وذوي الثقة والأمانة، وربما كان من القضاة أو أعيان المعدلين، وربـما أضـيفت أعـمال 

الحـسبة إلى القــاضي، أو إلى الـوالي، أو صــاحب الــشرطة، وقـد يجمــع المحتـسب بــين نظــر 

ًوقف، وكان المحتسب يولي عنـه نوابـا في سـائر المـدن والأقـاليم التابعـة لـه، الحسبة ونظر ال

                                                        

 .٩٣في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ص : محمد ضيف االله بطاينة)  ١(

 .٩٤المرجع السابق، ص )  ٢(



 
)١٨٣٦(  و  اا   

ِوكانت اختصاصات المحتسب توجب مراقبة ما يتعلق بتأدية العبادات؛ بتأدية صلاة الجمعـة،  ُ ُ

ْوالمحافظة على الصلاة جماعة، وأداء الزكاة، وردع أهل البـدع، ومراقبـة الأسـواق، ومعاملـة  َ ً

ِومراقبة النقابات والحرفيين َّالتجار للناس،  ِ
ْ

)١(. 

وهي أوجب في الفرضية العينية على الحاكم المسلم الذي هو المسئول الأول عن حراسة دين 

االله تعالى، وإصلاح شؤون الأمة في دينهـا ودنياهـا؛ ولهـذا فهـو ينـشئ ضـمن أنـواع الولايـات 

ً أداء لـبعض الواجـب عـلى للقيام على الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر،) ولاية الحسبة(

 .الحاكم ومساعدة له

ًمـسلما؛ لأن  المحتـسب ومن مؤهلات المحتسب التي هي شروط القيام بالحسبة، أن يكـون 

ِّالحسبة تهدف إلى إصلاح الناس وحماية الدين، وأن يكون المحتسب عاقلا يميز بـين الخـير  ُ ً ُ ُ

 .ما يأمر الناس به ويدعوهم إليهاعته بَوالشر، والحلال والحرام، والعدالة بأن يعمل قدر استط

ِ وهكذا لم تتبلور وظيفة الحسبة إلا بعد انتهاء دولة بني أمية؛ فقد قام القضاة بأعمال هي من -* ٍِ
َّ

ًصميم الحسبة، فقد عهد إلى القضاة بمراقبة الأسواق ورعاية التجمعات، أمرا بالمعروف ونهيا  ً ِ ُ

ََّد بن عمـران الـذي أدب أحـد الرعيـة لمـا رآه يـشتم عن المنكر، ومن ذلك قاضي المدينة محم َ َّ

ًِ كما ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارفا عالما بالمعروف الذي )٢(الناس  ً

َّيدعو إليه، والمنكر الذي ينهي عنه، وأن يكون بصيرا بالأمور وعواقبها، فيعرف ما يترتب على  ً

نهيه إلى منكر أكبر فيحجم؟ فيدرأ السيئة الكبرى بالسكوت عن أمره ونهيه، وهل يؤدي أمره و

ِّالصغرى، وأن يكون على علم بحال المدعوين وأعرافهم وعاداتهم ونفسياتهم؛ بحيث يأتيهم  ٍ

َّمن المدخل الذي يسهل انصياعهم له وعدم نفـرتهم منـه، وأن يكـون واسـع الـصدر لا يتـسرع  َ

ً الحسنة، لين الجانب، رفيقا، متدرجا، سهل التعامـل، ُ الأسوةبالإجابة، وله في رسول االله  ً ِّ

ًكريم الكلام، بعيدا عن الإيذاء والانتقام ممن أساؤوا إليه، صـابرا ضـابطا لنفـسه، مـتحكما في  ً ً ً

                                                        

 .٧٥، ص  ١٩٩١ضة العربية ، دار النه،  دراسات في الحضارة الإسلامية: حسن الباشا)  ١(

 . .٣٢٢/  م ٢٠٠٤موسوعة الإدارة العربية الإسلامية ، المنظمة العربية للتنمية  الإدارية، القاهرة، ) ٢(



  
)١٨٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َمشاعره، وأن يتدرج في أمره ونهيه بحسب حـال مـن يـدعوهم، وكأنـه الطبيـب مـع المـريض،  َّ

ــدأ  ــسية، وأن يب ــوالهم النف ــدرا أح ــات، ًمق ــل الواجب ــان قب ــأمر بالأرك ــم، وي ــل المه ــالأهم قب ب

َّوبالواجبات قبل المندوبات، وينهي عن الكبائر قبل المحرمات الأخرى، وأن يكون الإخلاص 

ًوالغيرة على الإسلام والمسلمين دافعه إلى الاحتساب؛ ولهذا يجب أن يكون متواضعا منكـرا  ً َ َ

يجب ألا تكون الهـدف؛ بـل وسـيلة تابعـة، وأن يأخـذ ًلذاته، بعيدا عن الأهداف الدنيوية، التي 

بمبدأ القدوة الحسنة؛ فهي التي تؤثر في النفس ما لا تؤثره الكلمـة؛ ولـذا فـلا بـد مـن أن يكـون 

ٍملتزما في نفسه كما قال االله تعالى حكاية عن شعيب ُوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه  ":ً َ ْ َْ ُ َ ُْ َ َ ْ ََ ُ َ ُُ َ ِ ْ ِ

ُإن أريد ِ ُ ْ ُ إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بااللهَِّ عليه توكلت وإليه أنيبِ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َِ ِ ُِ َّ َ َ ُ َِ َّ ْ ََّ ِ " )١(.  

ا   ب : 
  إقامة العدل بمفهومه الموضوعي والشمولي يعتبر أهم مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، فالعـدل 

خـر سـواء فـرد أو جماعـة وتعامـل سـلطة الحكـم مـع ًمأمور به شرعا في تعامـل الفـرد مـع الآ

 . المحكومين 

ًوهذا كله يحتاج إلى قواعد عامة ومجردة واجبة التطبيق يرضخ لها الكافة حكاما ومحكومين، 

ومن هنا تأتى الرقابة القضائية على شرعية مـا يـصدر عـن سـلطات الحكـم وأدواتـه لاتـصافها 

المظالم الذي يعتبر قمة الرقابة في الدولة الإسلامية بالموضوعية والجرأة وهذا ما جسده قضاء 

ًلما امتاز به من تجسيد للعدل وقمع للظلم سواء كان صادرا من الحكام أو المحكومين، وهذا 

فصاحب المظالم يدخل النظر في المظالم في ولاية القضاء وكان الخليفة في بداية الأمر كان 

اع الدولـة الإسـلامية فقـام الخليفـة بتفـويض الـولاة ًينظر بنفسه في مظـالم النـاس ونظـرا لاتـس

الـوزراء أو أمـراء الأقـاليم (  والأصل أنه يجوز لكل صـاحب ولايـة عامـة )٢(والقضاة في نظرها

                                                        

  ٨٨: سورة هود) ١(

ــد   ) ٢( ــول محم ــبر الرس ــان يحاســب ُويعت ــث ك ــلام، حي ــام في الإس ــذا النظ ــن أســس له ــو أول م  ه

ة فقـد كـان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب أول مـن حاسـب الـولاة وعـمال المسؤولين، أما زمن الخلافة الراشـد

الدولة بنظام قريب من نظام ديوان المظالم، حيـث كـان في كـل سـنة في موسـم الحـج يجمـع ولاتـه وأمـراءه 



 
)١٨٣٨(  و  اا   

أن ينظروا في المظالم ولو لم يفوضوا فيها  وكان لهم بعموم ولايـتهم  النظـر فيهـا، ) والبلدان 

حتاج إلى  تقليـد، وتوليـة إذا اجتمعـت فيـه شروطـه  وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر ا

المتقدمة، وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد، أو لـوزارة التفـويض، أو لإمـارة 

الأقاليم إذا كان نظره في المظالم عاما، فإن اقتصر به على تنفيـذ مـا عجـز القـضاة عـن تنفيـذه، 

 يكون دون هذه الرتبة في القدر والخطر بعد أن لا وإمضاء ما قصرت يدهم عن إمضائه، جاز أن

 .تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يستشفه الطمع إلى رشوة

 وأول من خصص يوما للنظر في المظالم هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وسار -*

على هذه السنة كل الخلفاء من بعـده حتـى أيـام المهـدى مـن بنـي العبـاس وبعـد ذلـك جـرى 

لفاء على تفويض أمر المظالم إلى شخص من ذوى الكفـاءة ومـع تفكـك الدولـة ضـعفت الخ

 وفى بدايـة الأمـر كانـت ولايـة المظـالم  )١(سلطة الخليفة واستقل أمـير الإقلـيم بنظـر المظـالم

 منذ نهاية القرن الأول الهجري نظم القضاء وتحـددت "ًمتداخلة مع ولاية القضاء وفرعا منها

 . ظمت ولاية المظالم وتحددت اختصاصاتها اختصاصاته كما ن

ًوولاية المظالم تجمع بين خصائص القضاء والتنفيذ معا، وذلك لا يسمى من يتولاها قاضيا بل 

 يسمى صاحب المظـالم أو نـاظر المظـالم، وجلـس المظـالم يـضم بجانـب متوليهـا كـلا مـن

  . )٢( الأعوان، القضاة، الفقهاء ، الشهود ، الكتاب

                                                                                                                                                             

 أول والرسـول ...ويستمع إلى شكاوى الناس ويتخذ أقسى العقوبات في حق المخطئ منهم في عـصر 

 المظالم في الشرب الذي تنازعـه الـزبير بـن العـوام الإسلام فقد نظر رسول االله من قام بنظر المظالم في 

 ـــ كـما  ورجل من الأنصار،وهذا ما سار عليه الخلفاء الراشدين من بعده في من ذلك وقـام سـيدنا عمـر 

عتـصم  مع قاضيه أبي ادريس الخولانى وكما فعله المأمون ليحي بـن اكـثم والم"ذكر ابن خلدون في مقدمته 

 ٧٧ ، الماوردى ص ٧٤١ مقدمة ابن خلدون ،ص"لأحمد بن أبي وقاب 

تدل وثائق عصر المماليك على أن السلطان كان يجلس في القلعة مرتين في الأسبوع للنظـر في شـئون  )   ١(

الامراء والمماليك والاقطاعات كما تدل على وجود قضاء خاص بالجنود ينظره قضاة العـسكر وحـدث مثـل 

 ٧٧ائر الأقاليم انظر الماوردى ، ذلك في س

 جلوس) ٣جـ(ويصف القلقشندى في كتابه صبح الأعشي . ١٣الماوردى ، مرجع سابق ، ص :انظر ) ٢(



  
)١٨٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 و ر اا  ا  :  
النظر في تعدي الولاة والحكام على الرعيـة، ظلـم المـوظفين في جبايـة الأمـوال والـضرائب، 

ُفحص كتاب الدواوين من التحريف والتزوير، إعادة كل ما أخذ غصبا من أصحاب الممتلكات 

لنظر في قضايا يعجـز وهذا ما سمي برد الغصوب، الإشراف بنفسه على الأوقاف الإسلامية ، ا

كأيام الجمعة والحج والجهاد، إذا حدث : المحتسب عن معالجتها، مراعاة العبادات الظاهرة

 .هناك تقصير، النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين بحسب الشرع 

أن ولايــة المظــالم تتــشابه مــن بعــض الوجــوه مــع نظــام القــضاء الإداري :  ومــن الواضــح-*

ام المدعى الاشتراكي ومحكمة القيم، ولما كان الغرض منهـا مـسألة أصـحاب المعاصر ونظ

النفوذ والسلطان من ولاية وعمال الدولة أو أفراد من ذوى السلطة اشترط الفقهاء عـدة شروط 

 . يجب أن تتوفر في قاضي المظالم حيث أن رتبته أعلى من رتبة القاضي 

 الحريـة وأن يكـون كثـير الـورع والتقـوى قليـلالـذكورة والإسـلام والبلـوغ و : وهذه الشروط 

ًالطمع، نزيها، شريفـا وعـاد ًلا وعالمـا بـالأمور الـشرعية متمكنـا في أمـور التـشريع الإسـلامي  ً

   )١(.ومصادره وأن يكون عظيم الهيبة يتمتع بشخصية قوية، لا يتردد بإعطاء الأحكام

 أفـسح مجـالا "لتزم بها القـاضي، فهـو ووالى المظالم لا يتقيد في الإثبات بالقواعد التي ي-*

أي يحكم بمقتضي روح العدل والإنـصاف ويـترخص في الإثبـات بـالاعتماد  . ً"وأوسع مقالا

على الأمارات والدلائل ويستطيع رد الخصوم ليفصل في النزاع بطريق التصالح ويـستطيع انـه 

  )٢(.يستدعى الشهود وأحلافهم كما أن له حق تأديب من ظهر ظلمه

                                                                                                                                                             
 السلطان بالايوان الكبير بدار العدل لنظر في المظالم يوما أو يومين في الأسبوع و عن يمينه القاضي الـشافعى 

ا الحنفي والحنبلي وعن يمين القاضي المالكي قـضاة العـسكر ثـم ثم القاضي المالكى وعن يساره قاضيان هم

 .مفتو دار العدل ثم وكيل بيت المال ثم ناظر ثم ناظر الحسبة 

 .٨٣انظر المواردى ، ص  ) ١(

 وكان أيضا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية  والأمويـة  ":ذكر ابن خلدون في مقدمته ) ٢(

لعبيــديين بمــصر والمغــرب راجعــا إلى صــاحب الــشرطة وهــي وظيفــة أخــرى دينيــة كانــت مــن بالأنــدلس وا



 
)١٨٤٠(  و  اا   

  جطا  :  
ولفظ الشرطة مشتق من الشرط بفتح الـشين والـراء، وهـي العلامـة، لأنهـم يجعلـون لأنفـسهم 

ًعلامات يعرفون بها، ومنها أشراط الساعة أي علاماتها وقيـل مـن الـشرط بـالفتح أيـضا، وهـو 

ــصوص  ــن الل ــه م ــال ل ــن لا م ــفلتهم مم ــاس وس ــدثون في أرذال الن ــم يتح ــال، لأنه ْأرذال الم

 .)١( "ونحوهم

 وتعتبر ولاية الشرطة من الولايات الصغرى، وبدأت الشرطة في عهد الخليفة عمر كنظـام -*

للعسس ومساعدة الخلفاء والولاة في حفظ الأمن وكان يقوم بذلك اتباع الخليفة والوالي ثـم 

 وكان ذلك "صاحب الشرطة" وأطلق على رئيسها نظمت في عهد على بن أبى طالب 

 . د اعتداءاتهم لردع الخوارج ور

أوجدها الخليفة معاوية بن أبي سفيان لتقوم على حراسته وظل الحال كذلك في العهد الأموي 

  ثم نظمت ووضعت لها نظمها في )٢( وقت الصلاة، أو أنها تكون أداة في يد عماله لتنفيذ سياسته

 . العصر العباسي وأصبحت جزءا من ولاية صاحب الشرطة 

ً أطلق لفظ الشرطة على عامل خاص كان مسؤولا عـن النظـام والأمـن  وفي العصر العباسي-*

ويختص صاحب الشرطة منذ ذلك العصر بتقديم أدلة الإثبات ضد المتهمين وتنفيذ ما  )٣(العام 

                                                                                                                                                             

الوظائف الشرعية في تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلا فيجعـل للتهمـة في الحكـم مجـالا 

لقـصاص ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الثابتة في مجالها ويحكم غي القـود وا

 "ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة

القلقشندى ، صـبح الأعـشى في صـناعة الأنـشا ، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومى ، المؤسـسة المـصرية  ) ١(

 . . ٤٥ ، ص ٥العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، ج 

 ، مكتبـة الإنجلـو المـصرية ، ٢ العـصور الوسـطى ، ط ماجد عبدالمنعم ، تاريخ الحضارة الإسـلامية في ) ٢(

  .٥٧ م ، ص ١٩٧٢القاهرة 

 ، ص ١٣ مجلــد  م ،١٩٩٨ هـــ ، ١٤٢١٨مركــز الــشرقة للإبــداع الفكــرى ، دائــرة المعــارف الإســلامية ، ) ٣(

١٩٢.  



  
)١٨٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 وإقامـة )١( يصدر ضدهم من أحكام قضائية، ثم تطورت سلطته فأصبح ينظر بنفسه في الجـرائم

   .)٢(الحدود على ما يثبت منها

ــدلس صــاحب -* ــا الحــاكم، وفي الأن ــاحب الــشرطة في أفريقي ــد  ويــسمى ص ــة، وعن المدين

 نافذة في صاحبها العثمانيين  الوالي، وهي وظيفة مرؤوسه لصاحب السيف في الدولة، وحكمه

    )٣(بعض الأحيان 

 انقسمت وظيفة الشرطة قسمين منها وظيفة توجيه التهمة سـلطة الاتهـام وهـي "وبتطور الزمن

ة بالنيابة العموميـة في العـصر الحـديث عـلى الجـرائم وإقامـة حـدودها ومبـاشرة القطـع شبيه

                                                        

ئل تتعلـق وعلل ابن خلدون في مقدمته هذا التطور بالرغبة في تنزيه القاضي عـن النظـر والحكـم في مـسا ) ١(

بالحدود كالزنا وشرب الخمر فضلا عن أن الشرطة هى التي تقدم الدليل إثبـات الجريمـة فاختـصروا الطريـق 

وجعلوا كل ذلك لصاحب الشرطة ويضيف ابن خلدون سببا آخر هو أن أحكام القاضي تحتاج إلى إناة ورويـة 

 الأحكام ما يعجل بقطـع دابـر الفـساد مما يعطى الفرصة للمجرمين أما الشرطة فلهم من الصلابة والمضاء في

 .وتفريق مجامعه

 ويـذكر ابـن خلـدون أيـضا في ٨ابن تيمية ، الحسبة في الإسـلام ص .٧٤٣-٧٤٢مقدمة ابن خلدون ص  ) ٢(

الحـاكم ، وفى دولـة أهـل ) هـى تـونس الحاليـة( ويسمي صـاحبها لهـذا العهـد بافريقيـة "مقدمته عن الشرطة 

دولة الـترك الـوالي وكـان أصـل وضـعها في الدولـة العباسـية لمـن يـتم إحكـام الأندلس صاحب المدينة وفى 

الجرائم في حالة استبدالها أولا ثم الحدود بعد استيفائها فان التهم التي تعرض في الجرائم لا نظـر للـشرع إلا 

بـه القـرائن لم في استيفاء حدودها وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكره عليه الحـاكم إذا احتفـت 

 . توجبه المصلحة العامة في ذلك 

ويـذكر ابــن خلــدون أيــضا أن نظــام الــشرطة تطـور في مــصر والأنــدلس فانقــسمت إلى نــوعين شرطــة كــبري 

وشرطــة صــغري وتخــتص الأولى بــالنظر والحكــم فــيما يخــص أفعــال أوســاط النــاس وكبــار رجــال الدولــة 

 . الريب وأهلصغرى فتختص بأفعال الجهماء ويسميها أهل المراتب السلطانية أما الشرطة ال

 م ، ج ١٩٦١ ، بـيروت اللبنانيابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، مكتبة المدرسة ، دار الكتاب  ) ٣(

    ٢.٩ ، ص ١



 
)١٨٤٢(  و  اا   

والقصاص ووظف لذلك في هـذه الـدول حـاكم يحكـم فيهـا بموجـب الـسياسة دون مراجعـة 

 . الأحكام الشرعية 

وصار ... وبقي قسم التعازير وإقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعا فجميع ذلك للقاضي -*

 توابع وظيفة ولايته واستقر الأمر بهذا العهد على ذلك، وكان صاحب الشرطة في عهد ذلك من

 .الولاة يحل محل الوالي في حالة غيابه 

ا  د :  
ُوتعتبر الحسبة إحدى الوظائف الـصغرى التابعـة للقـضاء وهـي إزالـة المنكـر إذا ظهـر فعلـه،  

 .جب على الحاكم ومساعدة لهًوالأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، أداء لبعض الوا

� ويمثــل نظــام الحــسبة بــذلك نظامــا رقابيــا يتكامــل مــع النظــام الاجتماعــي والــسياسي في -* ً

ْالمجتمع الإسلامي فقد تظهر بعض السلوكيات والعادات والأمور العرفية، فتخضع لتحـسين  ُ

أما الحـسبة فهـي " يقول عنها ابن خلدون في مقدمته )١(الشرع وتقبيحه، ولا يخضع الشرع لها

وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر الـذي هـو فـرض عـلى القـائم بـأمور 

المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك ويبحث في 

المنكرات ويعزر ويؤدب عـلى قـدرها ويحمـل النـاس عـلى المـصالح العامـة والـراجح أنهـا 

ت كولاية مستقلة في العصر العباسي وقبل ذلك كان يتولاها الخليفة بنفسه أو من يفوضـه ظهر

 "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفاية عـلى كـل المـسلمين لقولـه تعـالى. فيها 

 و كانـت  )٢( "ولتكن منكم أمـة يـدعون إلى الخـير ويـأمرون بـالمعروف وينهـون  عـن المنكـر

موم ولاية القاضي يولى فيهـا اختيـاره ثـم لمـا انفـردت وظيفـة الـسلطان ـــ الحسبة داخلة في ع

                                                        

؛ مقدمـة ابـن خلـدون ،ص ) ٩٣(في تـاريخ الحـضارة العربيـة الإسـلامية، ص : محمد ضـيف االله بطاينـة ) ١(

٧٤٦ 

  ١.٤:رة آل عمرانسو ) ٢(



  
)١٨٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الوالي ــ عن الخلافة وصار نظره عاما في أمور السياسة اندرجت في وظائف الملك وأفـردت 

 )١( في كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس "بالولاية 

ُوكان المحتسب يختار  َّمن بين علماء الدين والقلم، الملمين بأحكـام الـشريعة، والأشـداء في ِ ِّ
ِ

َّالحق، وذوي الثقة والأمانة، وربما كان من القضاة أو أعيان المعدلين، وربـما أضـيفت أعـمال 

الحـسبة إلى القــاضي، أو إلى الـوالي، أو صــاحب الــشرطة، وقـد يجمــع المحتـسب بــين نظــر 

ًحتسب يولي عنـه نوابـا في سـائر المـدن والأقـاليم التابعـة لـه، الحسبة ونظر الوقف، وكان الم

ويختص المحتسب بمراقبة ما يتعلق بتأدية العبادات؛ بتأدية صلاة الجمعـة، والمحافظـة عـلى 

ْالصلاة جماعة، وأداء الزكاة، وردع أهل البدع، ومراقبة الأسـواق والطرقـات ومنـع الحمالـين  َ ً

والحكـم عـلى أهـل المبـاني المتداعيـة للـسقوط بهـدمها داخل السفن من الإكثار في الحمل 

ويدخل في اختصاصه أيضا مراقبة الخبازين والفرانين لمراقبـة جـودة الخبـز ونظافتـه ومراقبـة 

الجزارين لضمان سـلامة الحيـوان المـذبوح ومراقبـة المعلمـين والمـدارس ومراقبـة الأطبـاء 

ِنـاس، ومراقبـة النقابـات والحـرفيين َّوعياداتهم وعلى العموم مراقبة معاملة التجار لل ِ
وكتـب . ْ

وهـو يبحـث عـن المنكـرات . الحسبة عن مـصر حافلـة بالأمثلـة وخاصـة في عهـد المماليـك 

 ولا يتوقف حكمـه عـلى تنـازع أو اسـتعداء بـل لـه النظـر "الظاهرة ويعزر ويؤدب على قدرها 

صدر الحكم في الدعاوى والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه وليس له الحق في ا

مطلقا بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها وفى المكاييل والموازين وله أيضا 

ويطلق . )٢(حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينه ولا إنفاذ حكم 

ة والي على صاحب الحسبة، المحتـسب ، صـاحب الحـسبة ، متـولي الحـسبة ، نـاظر الحـسب

 . الحسبة 

                                                        

ــة ) ١( ــة الإســلامية، ص : محمــد ضــيف االله بطاين ــن ) بتــصرف) (٩٣(في تــاريخ الحــضارة العربي ؛ مقدمــة اب

 ٧٤٦خلدون ،ص 

 ٧٨٢مقدمه ابن خلدون ، ص ) ٢(



 
)١٨٤٤(  و  اا   

و كان المحتسب في أواخر عهد الدولة العثمانية يسمى بأمين الاحتساب وكانـت لـه سـلطات 

واسعة في مراقبة المراكب وفرض التسعير واختيار الأطباء ومعلمـي الأطفـال وغـير ذلـك مـن 

 .)١( "الاختصاصات

                                                        

ـــ -)١( ــى  ، ج ــشرعية ص ٤٤ ، ص٣الجبرت ــسياسة ال ــار في ) ٢٨٧؛ ال ــع الاحتك ــائف المحتــسب من ومــن وظ

 كان ضروريا للناس فيمنع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم كالـشهود الخدمات أو الاستهلاك فيما

والدلالين والمعلمين والأطباء لأن مثل هذه الشركة لا فائدة منها وتؤدى إلى ارتفاع الأجرة خلافا لـشركة أهـل 

 شراؤهـا بـسعر الحرف والصناع ويمنع البائعين وكذلك المشترين إذا كان الهـدف الاشـتراك احتكـار سـلعة أو

معين كما يمنع الصناع ممن لا يستغنى الناس عن خدمتهم كالأطباء من الامتنـاع عـن العمـل ويلـزمهم بالعمـل 

في كتابه الطرق الحكميـة في ، وكـان أول مـن أفـرد للظلامـات يومـا للنظـر عبـد (بأجر بالمثل ويذكر ابن القيم 

احتاج فيها إلى حكـم منفـذ رده إلى قاضـيه أبي إدريـس الملك بن مروان، فكان إذا وقف منها على   مشكل، أو 

الأودي، فنفذ فيه أحكامه لرهبة التجارب من عبد الملـك بـن مـروان في علمـه بالحـال، ووقوفـه عـلى الـسبب، 

ثم زاد من جـور الـولاة وظلـم العتـاة مـا لم يكفهـم عنـه إلا .فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر

 أول مـن نـدب نفـسه للنظـر في المظـالم، فردهـا فذ الأوامر، فكان عمـر بـن عبـد العزيـز أقوى الأيدي وأن

وراعى السنن العادلة وأعادها، ورد مظالم بني أمية على أهلها، ثم جلس لهـا مـن خلفـاء بنـي العبـاس جماعـة، 

تـدي حتـى فكان أول من جلس لها المهدي، ثم الهادي، ثـم الرشـيد، ثـم المـأمون، فـآخر مـن جلـس لهـا المه

 .عادت الأملاك إلى مستحقيها

وقد كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي لا يعـم الـصلاح إلا بمراعاتـه، ولا يـتم 

وكانت قريش في الجاهلية حين كثر فيهم الزعماء، وانتشرت فيهم الرياسـة، وشـاهدوا . التناصف إلا بمباشرته

يكفهم عنه سـلطان قـاهر، عقـدوا حلفـا عـلى رد المظـالم وإنـصاف المظلـوم مـن من التغالب والتجاذب ما لم 

الظالم، وكان سببه ما حكاه الزبير بن بكار أن رجلا من اليمن من بني زبيد قدم مكـة معتمـرا ببـضاعة، فاشـتراها 

 وأنـشد إنه العـاص بـن وائـل، وامتنـع مـن رد بـضاعته ودفـع ثمنهـا ، فقـام الرجـل: منه رجل من بني سهم، وقيل

ليشتكى ،  فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فردا عليـه مالـه، واجتمعـت بطـون قـريش فتحـالفوا في دار 

عبد االله بن جدعان على رد المظالم بمكة، وأن لا يظلم أحد إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه، وكـان رسـول االله 

دوا حلــف الفــضول في دار عبــد االله بــن  يومئــذ معهــم قبــل النبــوة، وهــو ابــن خمــس وعــشرين ســنة، فعقــ



  
)١٨٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وجــب عــلى كــل وبـالنظر إلى أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مـن فــروض الكفايــة 

المسلمين القيام به فإن تعين شخص المحتسب يكون فرض عين عليه ومن هنا وجبت التفرقة 

بين المحتسب المتطوع والمحتسب الموظف فالثاني يجوز له اتخـاذ الأعـوان ويجـب عليـه 

البحث عن المنكرات الظاهرة ويأمر بالكف عنها وله أن يعزر المخالفين أم المتطوع فليس له 

  .)١( ذلك ولا يملك سوى النصح أو إبلاغ السلطاتشيء من

                                                                                                                                                             

لقد شـهدت في دار عبـد االله بـن جـدعان حلـف الفـضول مـا لـو ":  ذاكرا للحالجدعان، فقال رسول االله 

 ."دعيت إليه لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم

ه في تأكيد  له، وما قالوإن كان هذا الحلف فعلا جاهليا دعتهم إليه السياسة، فقد صار بحضور رسول االله 

   وما بعدها. ١٣الماوردى ، ص .أمره حكما شرعيا وفعلا نبويا

 :وللتفرقة بين المحتسب الموظف و المتطوع  تسعة أوجه ) ١(

  .إن فرضــه متعــين عــلى المحتــسب بحكــم الولايــة، وفرضــه عــلى غــيره داخــل في فــروض الكفايــة: أحــدها

 يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطـوع بـه مـن نوافـل إن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا: والثاني

 .عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره

 .إنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاؤه، وليس المتطوع منصوبا للاستعداء: والثالث

 .إن على المحتسب إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابته: والرابع

  عن المنكرات الظاهرة؛ ليصل إلى إنكارها، ويفحص إن عليه أن يبحث: والخامس

 .عما ترك من المعروف الظاهر؛ ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص

إن له أن يتخذ على إنكاره أعوانا؛ لأنه عمل هو له منـصوب وإليـه منـدوب؛ ليكـون لـه أقهـر وعليـه : والسادس

 .أعواناأقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك 

 .إن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر: والسابع

 .أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر: والثامن

د في الأسواق وإخراج الأجنحة فيـه، فيقـر إن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاع: والتاسع

وينكر مـن ذلـك مـا أداه اجتهـاده إليـه، ولـيس هـذا للمتطـوع، فيكـون الفـرق بـين والي الحـسبة وإن كـان يـأمر 

 بالمعروف وينهى عن المنكر، وبين غيره من المتطوعين وإن جاز أن 

 .يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من هذه الوجوه التسعة



 
)١٨٤٦(  و  اا   

ا  :  
ــة     ــه إدخــال النــاس عــلى الخليفــة حــسب مقــامهم وأهمي وهــو منــصب إداري عــربي، مهمت

 مـن ": أعمالهم، وهو يشبه منصب كبير الأمناء أو رئيس التشريفات ، ويعرفه ابن خلـدون أنـه

 ، وهـذه " بينه وبين الوزراء فمـن دونهـميحجب السلطان عن الخاصة والعامة ويكون واسطة

كانت وظيفة الحاجب في الدولتين الأموية والعباسية ثم تطورت إلى وظيفة هامة وعلت مرتبة 

الثـاني  في كثير من أمور الدولة وكان الحاجـب في العـصر العبـاسي الحاجب فأصبح يستشار

لدواوين بـالرجوع ا يلزم أصحابكثيرا ما يتدخل في أمور الدولة ويستبد بالنفوذ دون الوزير و

 .بعد موافقته إليه في كل أمور الدولة ويحتم عليهم بالا يفصلوا في الإعمال إلا

 ثـم أصـبح الحاجـب أبـان حكـم " وقد اضـطلع باختـصاص قـضائي في عهـد المماليـك -*

العثمانيين لمصر من أهل الشوكة ينفذ الأحكام بين الناس في المدينة وللحاجب الحكم فقط 

 أمـا في الدولـة )١( " طبقات العامة والجند عند الترافع إليه وإجبار مـن أبي الانقيـاد للحكـمفي

ثم . وأعلى قدرا من الوزير ، الأموية بالأندلس فقد كان الحاجب واسطة بين السلطان والوزراء

حـين اسـتبد المـوالي بالدولـة كـان المـستبد يحمـل لقـب الحاجـب ، مثـل المنـصور بــن أبي 

ائه ، وبعد أن تم لهم الملك استمروا يحملون لقب الحاجـب ، ويقـال لأحـدهم أنـه وأبن عامر

الحاجب وذو الوزارتين ، أي الذي يحجـب الـسلطان عـن العامـة والـذي يجمـع بـين الـسيف 

والقلم ، وكان الحاجب يلي رتبة نيابة الـسلطنة في دولـة سـلاطين المماليـك ، وكانـت مهمتـه 

 يحكم "فأصبح يحكم في كل جليل وحقير بين الناس. جنادالرئيسة النظر في مخاصمات الأ

  .)٢(ًفيها لا وفقا للشرع ولكن وفقا لقانون المغول التي عرفت باسم الياسا 

                                                                                                                                                             
لك فمن شروط والي الحـسبة أن يكـون حـرا عـدلا، ذا رأي وصرامـة وخـشونة في الـدين، وعلـم وإذا كان كذ

 .بالمنكرات الظاهرة

 .   ٣٥ ، ٣٤٩انظر الماوردى ، ص

 .٣/٣٥٧ ، المقريزي ٧٤٧مقدمة ابن خلدون ، ص   )١(

ذ مطلـع القـرن شفيق شحاته ، تاريخ حركـة التجديـد في الـنظم القانونيـة في مـصر منـ.. ٣ : ٣المقريزي  ) ٢(

  . ٤٣ ، ص١٩٦١التاسع عشر، القاهرة ، 



  
)١٨٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

٤-و واوء اإم :  
نظمت الدواوين في الدولة ونظمت الضرائب وطرق جبايتها بتشريعات وأوامر صـادرة مـن   

 خلال العهد النبوي والعهد الراشدى إلا عن بيت المال وإن كان ولي الأمر بداية لم نكن نسمع

العهد الراشدي قد حمل بذور إنشاء عدد من الدواوين وقد بدأ هذا الاتجاه منذ عهد الخليفـة 

عمر ومن تلاه من خلفاء وحكام فأنشأوا الدواوين والإدارات المختلفة للإشراف عـلى مرافـق 

  . الدولة

َّوتعد المؤسسة  -* ُّ َّالإدارية أو النظام الإداري الذي أسسه عمر ُ َّالنواة الأساسية لكيان َُّّ

ِّالأمة الإسلامية الاجتماعي والسياسي ، وأول أشكال الإدارة العربية الجديدة المتأثرة بالتجربـة  َّ ِّ ََّّ ِّ

لتـي ِّالمتقدمة لشعوب البلدان المفتوحة أو المجاورة لها، وقد كان ذلـك أحـد أبـرز الـدوافع ا

ٍساهمت في خلق إدارة مالية تعمل على تنظيم عائدات الخلافة، وتوزيعها وفـق جـداول ثابتـة  ٍ ٍٍ ْ ِ َّ

ِّعلى نحو تخرج معه هذه المؤسسة من دائرتها الضيقة في الإطار العام الشامل   وذلك في مـا  )١(َّ

 .يُعرف بالديوان

�وكان ديوانا داخليا عربيا لا علاقة له بمسائل تنظيم وجمـ � َّع الـضرائب مـن الـسكان والفلاحـين ً

َّوهو كان مبدأ ديوان الجيش؛ فإنه كان ديوانا للقبائل من أجل إيصال حقوقها إليها، وأما ديـوان  ً َّ

َّالجباية فبقي بعد الإسلام على ما كـان عليـه مـن قبـل، ديـوان العـراق بالفارسـية وديـوان الـشام 

َّبالرومية، وكتاب الدواوين من أهل العهد م  )٢( ن الفريقينَّ

وقد أطلق على القواعد التي يلتزمها العاملون في تسيير أمور هذه الدواوين تعبير القوانين  -*

 وهـي شـبيهة بـالقرارات الوزاريـة )٣(منذ القرن السابع الهجري تميزا لها عن الأحكام الشرعية 

  . واللوائح في العصر الحديث

                                                        

 ٨٨بيضون ، ص  ) ١(

  ٢.٣ ، ٢.٢مقدمة ابن خلدون ، ص   )٢(

 ٧٨٣مقدمة ابن خلدون ، ص  ) ٣(



 
)١٨٤٨(  و  اا   

َّوكلمة ديوان فارسية معربـة معناهـا الـس ًجل أو الجـدول، عـلى أن للكلمـة مـضمونا أوسـع في َّ َّ

ًاللغة العربية؛ إذ يـصبح الـديوان مترادفـا مـع الجهـاز الإداري المنـوط بـه تنفيـذ أعـمال الدولـة  ُ

َّالإدارية والمالية والعسكرية، كما تطلق هـذه الكلمـة عـلى المكـان التـي تحفـظ فيـه سـجلات  ُ ُ َّ َّ َّ

ُالدولة، ثم صارت تطلق على الأ َّ َّمكنة التـي يجلـس فيهـا أفـراد الجهـاز الإداري، ولم تتعـد في ُ

ِ معناها الأول؛ فالديوان هو سجل أحصي فيه من فرض لهـم العطـاء مـن رجـال عهد عمر  ُ ْ ََّ ُ ٌ

ٍالجيش ومن غيرهم، وذكر فيه أمام كل اسم عطاء صاحبه ِّ ُ )١( . 

َّوعرف المـاوردي الـديوان بأنـه موضـع لحفـظ مـا يتعلـق ب -* ٌ ََّ حقـوق الـسلطنة مـن الأعـمال َّ

َّوالأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال 
 : وهذه الدواوين هي)٢(

  :دان اء
/ هــ١٥"اختلف في تاريخ وضع ديوان العطاء فبينما فقد ذهب الطـبري إلى أنـه وضـع سـنة   

وفي هــذه الــسنة فــرض عمــر :  يقــول الطــبري ":  فقــال عــلى يــد عمــر "م٦٣٦

هـ .٢"، نجد أن البلاذري حدد سنة )٣( "السابقةَّدون الدواوين، وأعطى العطايا على للمسلمين، و

 .)٤( "...َّلمـَّا أجمع عمر على تدوين الديوان وذلك في المحرم سنة عشرين"، فقد ذكر "م٦٤١

وهـو كثـرة الأمـوال . إلى وضـع الـديوانولكن ليس ثم خلاف حول السبب الذي دعا عمر 

: ٌواختلف الناس في سبب وضعه له، فقال قوم":ُّالأمصار، يقول الماوردي العائدة  من فتوح 

:  مـاذا جئـت بـه؟ فقـالٍ قدم عليه بمال من البحرين، فقال له عمـر َّسببه أن أبا هريرة 

َّنعم مائـة ألـف خمـس مـرات، : أتدري ما تقول؟ قال: خمسمائة ألف  درهم، فاستكثره عمر، فقال
ٍ

ٌأطيب هو؟: فقال عمر :  المنبر فحمد االله وأثنـى عليـه، ثـم قـاللا أدري، فصعد عمر :  فقالِّ

                                                        

 .٣٧٨ ص٩ج: دائرة المعارف الإسلامية ) ١(

 ٢٤٩ص: الأحكام السلطانية ) ٢(

 . ٦١٣ ص٣ج: تاريخ الرسل والملوك ) ٣(

 .٤٣٦ص: فتوح البلدان ) ٤(



  
)١٨٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

� الناس قد جاءنا مال  كثير، فإن شئتم كلنا لكم كيلا، وإن شئتم عددنا لكم عدا، فقـام إليـه رجـل أيها ً ٌ ٌ

ًيا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم فدون أنت لنا ديوانا: فقال ًِّ ِّ ُ" )١(.    

 يعرف كيف يصنع بالغنائم على كثرتها وكيف يضبط ذلك، وكـان ولم يكن عمر  -*

َّيـا أمـير المـؤمنين إن :  قـال لـهَّبالمدينة بعض المرزبان الفـرس، فلـما رأى حـيرة عمـر 

ٌللأكاسرة شيئا يسمونه ديوانا، جميع دخلهم وخـرجهم مـضبوط فيـه لا يـشذ منـه شيء، وأهـل  ً ُّ ُ ً

َّاتب لا يتطرق عليهـا خلـل، فتنبـه عمـر َّالعطاء مرتبون فيه مر صـفه لي، فوصـفه :  وقـالَّ

ٍالمرزبان، ففطن عمر لذلك ودون الدواوين وفرض العطاء، فجعل لكل واحد مـن المـسلمين  ِّ َّ

ًنوعا مكررا َّ ً" )٢( . 

ٌوالقاعدة التي اتخذت مقياسا لتوزيع العطاء كانت لها خلفيات متصلة بمبدأ العقيدة التي  -* َّ ٌ ً ُّ

َّما من الناس أحـد إلا لـه في هـذا المـال حـق، ": ًهي جوهر المجتمع، وتبدو واضحة في قوله ٌ

َّأعطيه أو منعه، وما من أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك، وما أنا فيه إلا كأحدهم، ولكنا على  َّ َّ ُّ ٍ ِ ِ
ُ َ ُ ُْ َ ُ

ِم، والرجل وقدمه في  فالرجل وبلاؤه في الإسلامنازلنا من كتاب االله وقسمنا من رسول االله 

َّالإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، واالله لـئن بقيـت ليـأتين الراعـي بجبـل 

  .)٣( "ُّصنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه

َّوقد قرر الخليفة تقـدم بنـي هاشـم عـلى غـيرهم في العطـاء، ثـم أخـذ بمبـدأ الأسـبقية في  -* َّ َُّ ُّ

َّ أحداثه التاريخية البارزة لاسـيما المعـارك الأولى كبـدر وأحـد، وبقيـة الإسلام والمشاركة في َُّ ُ ٍ

  .المعارك الكبرى في العراق وبلاد الشام

                                                        

 ٢٤٩ص: الأحكام السلطانية ) ١(

 .الفخري في الآداب السلطانية والدول : ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا ) ٢(

 .٢١١ ص٤ج: الطبري ) ٣(



 
)١٨٥٠(  و  اا   

 أنه عندما استشار عمر بن الخطـاب المـسلمين في تـدوين الـديوان ويروى الطبرى  -*

ٍ تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المـال" :ُّقال له علي بن أبي طالب  َّ ِّ  ولا تمـسك منـه ُ

  .ًشيئا

ُأرى مالا كثيرا يتبع الناس، فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخـذ : وقال عثمان بن عفان  ً ً

يا أمير المؤمنين قـد : َّممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر، فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة 

ِّجئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا، وجنـدوا جنـدا، فـدو ًُّ َّ ًن ديوانـا، وجنـد جنـداً ِّ فأخـذ . ً

َّبقوله، فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وكانوا من نـساب قـريش، 

َّاكتبوا الناس على منازلهم فكتبوا، فبدأوا ببني هاشم، ثم اتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر : فقال َُّ ُ َّ

َّدت واالله أنه هكذا، ولكن أبـدأوا بقرابـة رسـول لود: وقومه على الخلافة، فلما نظر فيه عمر قال

 .)١( " الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا عمر حيث وضعه اهللاالله 

                                                        

، ولمـَّا أراد عمر وضع الديوان، ٤٣٦، ٤٣٥ص: ؛ البلاذري ، فتوح البلدان. ٢١ ، ٢.٩ ص٤ج: الطبري -) ١(

َّ، ثـم الأقـرب ِّلا، بـل أبـدأ بعـم رسـول االله : ابـدأ بنفـسك، قـالعوف ٌقال له علي وعبد الرحمن بن  ُ

َّ وبدأ به، ثم فرض لأهل بدر خمـسة آلاف خمـسة آلاف، ثـم فـرض لمـن بعـد َّفالأقرب، ففرض للعباس  َُّ ُ

َّبدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف، ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلـع أبـو بكـر  ُ َّالـردة عـن أهـل ط ٍ ِّ

 ومـن ولي الأيـام قبـل القادسـية، كـل ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، في ذلك من شهد الفتح وقاتل عن أبي بكـر 

َّهؤلاء ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، ثم فرض لأهل القادسية وأهـل الـشام ألفـين ألفـين، وفـرض لأهـل الـبلاد البـارع  ُ

لم أكـن : فقـال! َّقـت أهـل القادسـية بأهـل الأيـاملـو ألح: منهم ألفين وخمـسمائة ألفـين وخمـسمائة، فقيـل لـه

ُقد سويت من بعدت داره بمن قربت داره وقـاتلهم عـن فنائـه، فقـال: ُلألحقهم بدرجة من لم يدركوا، وقيل له َ َّ :

َّمن قربت داره أحق بالزيادة؛ لأنهم كانوا ردءا للحوق وشجى للعدو، فهلا قـال المهـاجرون مثـل قـولكم حـين  ً ًَّ ُّ

ُفقـد كانـت نـصرة الأنـصار بفنـائهم، وهـاجر إلـيهم المهـاجرون مـن بعـد، ! بين السابقين منهم والأنصارَّسوينا 

َّوفرض لمن بعد القادسية واليرموك ألفا ألفـا، ثـم فـرض للـروادف ُ ً َّالمثنـى خمـسائة خمـسمائة، ثـم للـروادف : ً ُ

ُّالثليــث بعــدهم، ثلثمائــة ثلثمائــة، ســوى كــل طبقــة في العطــاء قــويهم 
ٍ َّ وضــعيفهم، عــربهم وعجمهــم، وفــرض َّ

َللروادف الربيع على مائتين وخمسين، وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر والعباد عـلى مـائتين، وألحـق بأهـل  َ

اثنـا : ًالحسن والحسين وأبا ذر وسلمان، وكان فرض للعباس خمسة وعشرين ألفا، وقيل: بدر أربعة غير أهلها



  
)١٨٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ان اد:  

َّوأمـا ديـوان الاسـتيفاء " :ويختلف ديوان العطاء عن ديـوان الجبايـة، يقـول المـاوردى 

العراق عـلى مـا كـان عليـه مـن وجباية الأموال فجرى هذا الأمر فيه بعد ظهور الإسلام بالشام و

َّقبل، فكان ديوان الشام بالرومية؛ لأنه كان من ممالك الروم، وكان ديوان العراق بالفارسية؛ لأنه  َّ َّ

ًكان من ممالك الفرس، فلم يزل أمرهما جاريا على ذلك إلى زمن عبد الملك بن مروان فنقل 

  .)١( "َّديوان الشام إلى العربية سنة إحدى وثمانين هجرية

ًالمعروف أن هذا الديوان بقي لا علاقة له مطلقـا بـديوان العطـاء الـذي دخـل لاحقـا في ديـوان   ً

َّالجيش، ويذكر بأن ديوان مصر كان يكتب بالقبطية، ويتولى هذا الديوان موظفون أقباط َّ ُ َُّ. 

َّأما شئون ضبط الخراج وجمعه وتنظيمه فبقيت من صلاحيات الـدواوين الفارسـية والبي َّزنطيـة َّ

َّالمحلية، ويبدو أن العرفاء وأمراء الأجناد كانوا الوسطاء الشخصيين بين هذه الدواوين المحلية  ََّّ

َوبين المسلمين الفاتحين وهم الذين كانوا يأخـذون سـنويا الأمـوال المجموعـة مـن قبـل هـذه 
ِ

�

َّالدواوين المحلية ويقومون بتوزيعها ضمن إطار العرافة، وعلى أرضية دي  على وان عمر َّ

 .)٢( الناس والقبائل

  

                                                                                                                                                             

َّوفـضل عائـشة ... َّف عـشرة آلاف، إلا مـن جـرى عليهـا الملـكعـشرة آلا ًعشر ألفا، وأعطى نـساء النبـي 

َّ إياهـا فلـم تأخـذ، وجعـل نـساء أهـل بـدر في خمـسمائة خمـسمائة، ونـساء مـن َّبألفين لمحبة رسول االله 

بعــدهم إلى الحديبيــة عــلى أربعمائــة أربعمائــة، ونــساء مــن بعــد ذلــك إلى الأيــام ثلثمائــة ثلثمائــة، ونــساء أهــل 

ِّتين مائتين، ثم سوى بين النساء بعد ذلـك، وجعـل الـصبيان سـواء عـلى مائـة مائـة، ثـم جمـع سـتين القادسية مائ َّ َُّ ٌُ َّ

ٍمسكينا، وأطعمهم الخبز، فأحصوا ما أكلوا، فوجدوه يخرج مـن جـريبتين، ففـرض لكـل إنـسان مـنهم ولعيالـه  ِّ ً

 .٦١٥، ٦١٤ ص٣ج:  ،تاريخ الرسل والملوك"جريبتين في الشهر

 ٢٥٣ ، ٢٥٢ص: م السلطانيةالأحكا ) ١(

  ٢.٣ ، ٢.٢ص  ، م١٩٩٣، ١ المقدمة ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-ابن خلدون ،  ) ٢(



 
)١٨٥٢(  و  اا   

  :  ال-*
لم يوافق عمر في بادئ الأمر على الإبقاء عـلى الغنـائم في بيـت المـال، فعنـدما قـال لـه أحـد   

كلمة ألقاها : فقال! َّيا أمير المؤمنين لو تركت في بيوت الأموال عدة لكون إن كان": المسلمين

: ٌ، وهي فتنة لمن بعدي، بل أعد لهـم مـا أمرنـا االله ورسـولهَّالشيطان على فيك وقاني االله شرها

َّطاعة االله ورسوله، فهما عدتنا التي بها أفضينا إلى ما ترون، فإذا كان هذا المال ثمن دين أحدكم 

 .)١( هلكتم

ٍ بتغيير سياسته، ووافق على تأسيس بيـت للـمال للأسـباب الآتيـة وهـي كثـرة وقام عمر 

، واختلاط العرب المسلمين مع الفرس، وتقليد الفـرس والـروم في أمـور موارد الدولة المالية

 .الدولة، واتساع رقعة الدولة الإسلامية تنظيم

ولم تقتصر مصادر بيت المال على غنائم الحرب بل شملت الزكاة والصدقات والجزيـة  -*

  . والعشور والخراج

ٍ إشراف جهـاز ينتدبـه الخليفـة َّكان يجري تسجيل هذه المصادر المالية في بيت المـال تحـت

ُلهذه  المهمة، وفي مقدمته المسئول الأول الذي صار يعرف بـ ، وكانت "صاحب بيت المال"ََّّ

َّعملية التوزيع تأخذ شكلها المنظم الذي يتعدى الهبـة أو  َّالمكافـأة إلى الرواتـب المـستقرة أو َّ

َّشاريع ذات خــصائص عامــة ًإلى عطــاء، فــضلا عــن الأمــوال المحمولــة بــأمر الخليفــة في مــ ٍ ٍ .

ّظهر ديوان الأزمة و ديوان المـوالي والغلـمان : وهناك العديد من الدواوين ففي العصر العباسي

    .)٢(ظهر ديوان الطراز و ديوان الخاتم وديوان البريد وديوان الرسائل : وفي العصر الأموي

  :  إاءات زاة ٥
  لأنلتي لم تضع الشريعة الإسلامية عقوبات محـددة لهـا هذه الإجراءات مترتبة على الجرائم ا

 أفعـال محظـورة ذه الجرائم عبارة عنوهالعقوبات فيها يجب أن تختلف باختلاف الظروف ، 

                                                        

 .٦١٥ ص٣ج: الطبري ) ١(

  محمد سهيل طقوش ، تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية )٢(



  
)١٨٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًشرعا ، كـالخلوة بامرأة أجنبـيـة وأكل الربا والقذف بغـيـر الزنا والشتم والسـب والتلاعـب في 

لــخ وهــى تــشمل غالبيــة الجــرائم ولــولى الأمــر تقنــين ا......الميــزان في المعــاملات الماليــة 

 سلطة تقديرية في الحكم فيها في حالت عدم تحديد وللقاضيالعقوبات الخاصة بهذه الجرائم 

 .عقوبة لها من قبل الحاكم 

مع الجريمة وحـسب ظروف الواقـعة، أصالة الإمـام هو الذي يتولى تقـدير العـقوبة المنـاسبـة ف

فالتعزيز في الجرائـم هو التأديب على ذنب لا حد فيـه . لفعل ومقدار الضررمن حـيث جسامة ا

ولا كفارة وهو مشـروع في كل معصية لا حد فيهـا ولا كفـارة ولهـذا فـإن نظـام التعزيـز يـشمل 

 . )١(معظم الجرائم التي تخالف أحكام الشريعة سواء أكانت من الأفعال أم الأقوال 

 عصر الرسالة وطيلة عهد الخلفاء الراشدين، وقد ذكر ابن القيم  وهذا الاتجاه مأخوذ به منذ-*

 وقد حـرص ابـن القـيم عـلى بيـان )٢(العديد من الأمثلة التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين 

                                                        

مـصطفى أحمـد . د ؛  ١٩٨٩، بـيروت، ١١لإسـلامية ، ط عبد الكريم زيدان المدخل لدراسة الشريعة ا.  د ) ١(

محمـد .  د ؛٥٩ ، ٥٨ ، ص  م٢٠٠٤ ه ــ ١٤٢٥ ، ٢ ، دار القلم  دمشق ، ط ١الزرقا ، المدخل الفقهى العام ، ج 

 ١٥٩ ، ص ١٩٨٧ ، ١ّأبو حسان، أحكام الجريمة والعقـوبة في الشريعـة الإسلامية ، مكتبة المنار ، عـمان ، ط 

، الطـرق الحكميـة )هــ٧٥١: المتوفى(بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية محمد ) ٢(

 حــرق -  - وذكــر هــذه الأمثلــة ، أن أبــا بكــر ١٦، مكتبــة دار البيــان ، بــدون طبعــة ، وبــدون تــاريخ ، ص 

م تحريـق اللـوطي فلـه إذا رأى الإمـا: وكـذلك قـال أصـحابنا. اللوطية، وأذاقهم حر النار في الـدنيا قبـل الآخـرة

 .ذلك

وحرق قرية يبـاع فيهـا الخمـر، وحـرق قـصر سـعد بـن .  حانوت الخمار بما فيهوحرق عمر بن الخطاب 

وحلق عمـر رأس نـصر بـن حجـاج، ونفـاه مـن المدينـة لتـشبيب . أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية

وصـادر عمالـه، فأخـذ شـطر . لا يعنيـهالنساء به وضرب صبيغ بن عـسيل التميمـي عـلى رأسـه، لمـا سـأل عـما 

فجعـل أمـوالهم بيـنهم وبـين المـسلمين . أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل، واختلط مـا يختـصمون بـه بـذلك

 .شطرين



 
)١٨٥٤(  و  اا   

أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب : والمقصود: أساس هذا المسلك من جانب الخلفاء فقال

 .نها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامةالمصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة، فظ

ولكل عذر وأجر ومن اجتهد في طاعة االله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين، وهذه السياسة 

  )١(التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي تأويل القرآن والسنة 

 م: أي سا اء وإا   ا و   :  
في البداية لم يكن هناك إلزام للناس برأي فقهي معين حيث أن الأصل في الشريعة الإسلامية    

أن التشريع الله ولرسوله ومن ثم ليس للخلفاء ولا لولاة الأمور أن يشرعوا إنما لهم أن يجتهدوا 

في كثير مـن إذا توافرت فيهم شروط الاجتهاد وقد حدث بالفعل أن اجتهد الخلفاء الراشدون 

المسائل وتركوا ثروة قيمة من هذه الاجتهادات وقد اختلفت آراؤهم في بعض المسائل غير أن 

أيا منهم كان لا يذهب إلى حد إلزام الناس برأيه وحملهم على الأخذ به لاحتمال الخطـأ فـيما 

 .)٢(ذهب إليه من رأي 

                                                                                                                                                             

  لما اشتغلوا به عن القرآن، سياسة منه، إلى غير ذلـك مـنوألزم الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول االله 

 ومـن ذلـك إلزامـه للمطلـق ثلاثـا بكلمـة  قال شيخ الإسلام ابن تيميـة سياساته التي ساس بها الأمة 

ووافقـه عـلى ذلـك . ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به. واحدة بالطلاق، وهو يعلم أنها واحدة

، فلـو  إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهـم فيـه أنـاة": وقد أشار هو إلى ذلك، فقال. رعيته من الصحابة

 فأمــضاه علـيهم ليقلـوا منــه فـإنهم إذا علمـوا أن أحـدهم إذا أوقــع الثلاثـة جملـة واحــدة "أنـا أمـضيناه علـيهن؟ 

 .أمسك عن ذلك: وقعت، وأنه لا سبيل له إلى المرأة

 ومن ذلك منعه بيع أمهات الأولاد، وإنما كان رأيا منه رآه للأمـة، وإلا فقـد بعـن في حيـاة رسـول االله : قال

 إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليـه هـو ": خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن، وقالومدة 

 يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيـك ": وعمر، فقال له قاضيه عبيدة السلماني

 عنـده نـص مـن رسـول االله  فلـو كـان "اقضوا كما كنـتم تقـضون، فـإني أكـره الخـلاف : ، فقال"وحدك 

 . إني رأيت أن يبعن"بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رآية ورأي عمر، ولم يقل 

  ١٨ابن القيم ، الطرق الحكمية ، المرجع السابق ، ص  )١(

بئـسما :  رأي رأيا في مسألة معينـة فكتـب كاتبـه هـذا مـا رأى االله ورأى عمـر فقـال لـه يروى أن عمر   )٢(

الـسنة مـا سـن االله ورسـوله لا : أى عمر فان كان صوابا فمن االله  وان يكن خطأ فمن عمـر ثـم قـالهذا ما ر: قلت



  
)١٨٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تهـاد في القـرن الرابـع وظل الحال كـذلك بعـد عهـد الخلفـاء الراشـدين حتـى قفـل بـاب الاج

الهجري وبالرغم من تحول الخلافة إلى ملك عضود وابتعاد بعض الخلفاء منـذ عهـد الدولـة 

الأموية عن السلف الصالح وعدم توفر شروط الخلافة فـيهم ومنهـا شرط العلـم أي أن يكـون 

عددها مجتهدا وبالرغم من فوضي الاجتهاد بالنظر لتصدى الكثيرين للفتوى وتضارب الآراء وت

لم يحدث تدوين رسمي للأحكام الفقهية ولم يجبر الناس على اتبـاع رأى فقهـي معـين سـواء 

قبل ظهور المذاهب الإسلامية أم بعد ظهورها وانتشارها حتى قفل باب الاجتهاد مع أن بعـض 

 .المحاولات قد بذلت في هذا السبيل لاحقا

التشريعي فقد عملـت عـلى اسـتقلال ومع ظهور وظيفة قاضى القضاة إلى تطور هام في النشاط 

 لهم مما يسمى بالقول يرالقضاة كما أدت في نفس الوقت إلى إلزام القضاة أن يحكموا بما اخت

الـراجح عنـد مـن اختـاره مذهبية فقهية وتطور الأمـر إلى اشـتراط الانـتماء المـذهبي في تـولى 

 .  منصب القضاة

 :  السلبيوهذا التخصيص له وجهه الإيجابي كما له وجه

ويتمثل الجانب الإيجابي في أنه نتيجة لإلزام القضاة برأي فقهي معـين ممـا يـضيق معـه دائـرة 

الخلاف ويمنع فوضى الأحكـام القـضائية، أمـا عـن الجانـب الـسلبي فيمثـل في جمـود حركـة 

 .التجديد الفقهي 

 عـم العـالم وظهر إلزام الناس بمذهب فقهـي واحـد فـيما فعلتـه الدولـة الفاطميـة في مـصر ثـم

، إلى أن وصل الأمر إلى تشيع بعض الخلفاء والحكام لبعض المذاهب وفى عهد )١(الإسلامي 

الخلافة العثمانية جعلت المذهب الحنفي هو مذهب الدولة في القضاء والحكم فظهر اتجـاه 

نحو إلزام الناس ليس فقط بالراجح من أقوال المذهب الحنفي بـل تعـداه إلى إلـزامهم بـالرأي 

                                                                                                                                                             
انظـر محمـد يوسـف موسـى، .. سـنة للأمـة ) يقصد ما يراه لأنه يحتمل الـصواب والخطـأ ( تجعلوا خطأ الرأي

 ٣٣المدخل ، ص

ــدخل من. د ) ١( ــلامي م ــه الإس ــة الفق ــة لدراس ــام، مقدم ــدين إم ــمال ال ــد ك ــة محم ــسة الجامعي ــي،  المؤس هج

   ٢٦٤م ص ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦للدراسات والنشر والتوزيع،  طبعة أولى،  



 
)١٨٥٦(  و  اا   

لذي يختاره الخليفة من بين آراء المذهب ولو كان رأيا مرجوحـا ثـم ظهـر اتجـاه نحـو تقنـين ا

بعض الأحكام المختارة من المذاهب المختلفة دون التقيد بمـذهب معـين وهـذا الاتجـاه هـو 

السائد الآن في كل الـبلاد الإسـلامية ومنهـا الـبلاد العربيـة وقـد ارتبطـت سـلطة ولي الأمـر في 

  . )١(ور حركة تدوين الفقه التشريع بتط

 ت او :  
والتقنين هو تجميع الأحكام القضائية المتبعثرة في المصادر المختلفة وإصدارها في مجموعـات 

 .)٢(مرتبة ترتيبا موضوعيا 

ظهــرت الإرهاصــات الأولى لفكــرة التقنــين  في عهــد أبــى جعفــر المنــصور في القــرن الثــاني 

 )٣(عليه ابن المقفع أن يلزم الناس بالسير على رأى واحد يرتضيه الخليفة الهجري حينما اقترح 

 هـ أن يحمل الناس ١٥٨ هـ ثم عام ١٤٨وقد عرض أبى جعفر المنصور على الإمام مالك عام 

على مذهبه فكتب مالك كتابه الموطأ في الحديث ولكنه رفـض أن يقبـل إلـزام النـاس بمذهبـه 

 وذلك لخوف الإمام مالك مـن ارتكـاب خطـأ في الاجتهـاد ورفض ذلك أيضا في عهد الرشيد

 . )٤(وحمل الناس على اتباع هذا الخطأ 

 .ووصل الأمر إلى  أن ألزم العثمانيون الناس باتباع مذهب معين

                                                        

 م ، ١٩٩٥ هــ ، ١٤١٦ ، ٤صوفى حسن أبو طالب ، تطبيـق الـشريعة الإسـلامية في الـبلاد العربيـة ، ط . د   )١(

لتجديــد في الــنظم شــفيق شــحاته ، تــاريخ حركــة ا: عبــد الــرحمن ســليمان الرومــي انظــر/ ؛ الباحــث. ٢٥ص 

  . ٤٣ ، ص١٩٦١القانونية في مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر ، القاهرة ، 

  . ٣٧، ص ١٩٧٩، ١١المسلم المعاصر، ع : جمال الدين عطية، تاريخ التقنين الإسلامي، بيروت. د  ) ٢(

 غـير ان هـذا " الـسلطان رسالة الصحابة في طاعـة"كتب عبد االله بن المقفع رسالة معروفة باسم اليتيمة أو ) ٣(

 ١٥٩-١٥٨محمصانى ، الأوضـاع التـشريعية ، ص : انظر . الاقتراح لم يؤخذ به وظل الحال على ما كان عليه 

   ٩،ص٢،كرد على الإسلام والحضارة العربية ، جـ

شر الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها ، دار العلم للملايـين للنـ، صبحى محمصانى  ) ٤(

 ١٧٧، . ١٦-١٥٩ ، ص ١٩٨١الإلكتروني ، 



  
)١٨٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ففي صدر الدولة العثمانية كان القضاء على المذاهب الأربعة، غير أن العثمانين كانوا من أتباع 

انوا يعينون شيخ الإسلام كان يسمى في البداية مفتى إسـتنبول مـن المذهب الحنفي، ولذلك ك

ًالأحناف ، وكان هو بدوره يصدر الفتاوى طبقا للمذهب الحنفي، فكان العمل يجري في الواقع 

 .  على المذهب الحنفي

) م ١٥٢ ـ ١٥١٢(وقد تحول هذا الواقع إلى التزام قانوني، حينما أصدر السلطان سليم الأول 

ًلفاء العثمانيين، فرمانا جعـل بمقتـضاه المـذهب الحنفـي هـو المـذهب الرسـمي في تاسع الخ

الدولة العثمانية وعليه يصير القضاء والفتوى في المعاملات، فألغى السلطان سليم الأول وظيفة 

، وقضى على كل مـا كـان لـه مـن اختـصاص قـضائي وإعـادة الاختـصاص للقـاضي )١(الحاجب

، ًات، وأن يكـون الفـصل فيهـا وفقـا لأحكـام الـشريعة الإسـلاميةالشرعي بنظر جميـع المنازعـ

وهكذا فقد ترك السلطان سليم حرية الأخذ بالمذهب الذي يرتضيه النـاس في أمـور العبـادات 

وإلزامهم بالأخذ بالمذهب الحنفي في المعاملات ، وطبق الفرمان الذي أصـدره سـليم الأول 

                                                        

عمـر . ؛  د ١٦٦، ١٦٥، المرجـع الـسابق، ص٢صوفى حسن أبو طالب،  تاريخ القانون في مصر، جزء. د) ١(

ــصطفى  ــانون ، -ممــدوح م ــاريخ الق ــول ت ــكندري١٩٦١ أص ــدما أراد ٢٩٢، صة م الأس ــب عن ــر الحاج ، وظه

ا إلى الحاجـب تطبيـق هـذا القـانون وهـو لم يكـن مـن القـضاة أوكلـو) ألياسـه(المماليك تطبيق القانون التترى 

ًأصلا بطبيعة الحال، وذلك لأن القاضي المسلم سوف يمتنع عن تطبيق أي قانون آخر غـير الـشريعة الإسـلامية، 

عندما قام السلطان الملك الناصر بن قلاوون بتعيين سيف الدين جرجو في منـصب ) ألياسة(وبدأ تطبيق قانون 

في ) ألياسة(ًدر تفويض صريح  للحاجب بالنظر في المسائل المدنية والفصل فيها طبقا لأحكام حاجب، فأص

، والحاجب في بداية الأمر لم يكن لـه سـوى  ٢٨٤عمر ممدوح مصطفى، المرجع السابق، ص. ذلك الوقت، د

تـصاص الحجـاب ولكـن بعـد أن بـدأ اخ، ولاية نظر المظالم التي ترفع إليه من أمـراء المماليـك ومـن جنـودهم

ً، نجد توسـعا تـدريجيا لـذلك الاختـصاص )ألياسة(النظر في المسائل المدنية، والفصل فيها في ضوء القانون 

ًعلى حساب اختصاص القاضي الذي يفصل طبقا لأحكـام الـشريعة الإسـلامية لدرجـة أن الأمـر قـد انتهـى وقـد 

اختـصاص القـاضي : عيـة، وانحـسر نطـاق أصبحت له الكلمة العليا في جميع المنازعات، حتى لـو كانـت شر

عمر ممدوح مصطفى، المرجع . الشرعي إلى أضيق الحدود وذلك كله في ذلك الوقت من حكم المماليك، د

 .٢٨٥السابق، ص



 
)١٨٥٨(  و  اا   

ها مصر وبذلك توحد المذهب الواجب التطبيق في كل في سائر أنحاء الدولة العثمانية ومن بين

 .البلاد العربية ومنها مصر

عمـدت الدولــة العثمانيــة إلى تقنــين أحكــام الـشريعة الإســلامية في المعــاملات المدنيــة عــلى 

ًالمــذهب الحنفــي فأصــدرت مجلــة الأحكــام العدليــة دعــما لتيــار التقنــين ، وانتــصارا لاتجــاه 

 عـلى أحكـام الفقـه الإسـلامي وهـو إصـلاح إجرائـي وموضـوعي ، الإصلاح التـشريعي القـائم

يتمثـل في تـدوين : يتمثل في ضبط نظم المحاكم الشرعية وإجراءاتها ، وموضـوعي : إجرائي 

ًالأحكام الشرعية في شكل مواد على غرار القوانين الوضعية ، ونـشرت تباعـا عـلى مـدى سـبع 

 .م١٨٧٦ – ١٨٦٩هـ، ١٢٩٣ - ١٢٨٦سنوات 

ا أ :   ه إ ت او تا :  
 أن طاعة ولي الأمر واجبة إذا أمر بمباح أو نهي عنه ، وأن طاعته واجبه ما لم تكن بمعـصية -١

ً ولاية القضاء تقبل التخصيص بالزمان والمكان والحوادث ، بناءا عليه لولى الأمر أن يمنع -٢

لحوادث متى كانت المصلحة تقتـضى ذلـك ، وكـان نـوع القضاة من سماع الدعوى في بعض ا

  .)١(هذه القضايا يندرج تحت ولايتهم 

 ومن الجهود الهامة لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، ما قام به مجلـس الـشعب المـصري في 

إعداد مشروعات قوانين مستمدة من الشريعة  الإسلامية  وانتهت اللجان التي تم تشكيلها لهذا 

مثل التقنين ، ًمن عملها بعد أن أنجزت مشروعات قوانين وفقا لأحكام الفقه الإسلاميالغرض 

 .)٢(المدني، قانون العقوبات، قانون التجارة، قانون الإثبات

                                                        

ــة . د ) ١( ــسة الجامعي ــي،  المؤس ــدخل منهج ــلامي م ــه الإس ــة الفق ــة لدراس ــام، مقدم ــدين إم ــمال ال ــد ك محم

محمد كمال الدين إمام، .  ؛ د٢٩٤ ، ٢٩٣م ص ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦أولى،  للدراسات والنشر والتوزيع،  طبعة 

  . ١٩٩٥منهجية التقنين النظرية والتطبيق ، القاهرة ، 

،  الـشريعة  الإسـلامية  كمـصدر أسـاسي للدسـتور، الطبعـة الثالثـة، منـشأة المعـارف متوليعبد الحميد . د) ٢(

 الـشريعة الإسـلامية عـلى القـانون مبـادئسـليم،  هيمنـة عـصام أنـور .  وبعـدها؛ د١٨، ص .١٩٩الإسكندرية،  



  
)١٨٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ا ا  ته ا  ا ا و:  
كام الشريعة  الإسلامية   قد روعي في إعداد هذه المشروعات وسوف يراعى في تطبيقها أح-١

ولذلك فهي لا تتعارض مـع مبـدأ حريـة العقيـدة الـذي أقـره  ، والمبادئ الدستورية على السواء

ِ لا إكراه في الدين ": ًإعمالا لمبدأ ، الإسلام ِّ ِْ َ َ  والذي أقرتـه المـادة ") ٢٥٦من الآية: البقرة ("ِ

وهـم متـساوون في الحقـوق ، اء المواطنـون لـدى القـانون سـو":  من الدستور بقولهـا ".٤"

والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

 تكفـل الدولـة حريـة العقيـدة وحريـة ممارسـة ": مـن الدسـتور بقولهـا ٤٦ كما أقرته المادة "

 المسلمين في مـسائل  ومن ثم فهذه المشروعات لا تتعارض مع خضوع غير"الشعائر الدينية 

 . الأحوال الشخصية لقوانين ملتهم

ً هذه التقنيات مأخوذة من الشريعة  الإسلامية  نصا أو مخرجة على حكم شرعي أو أصل من -٢

ومن اسـتنباط الأحكـام مـن آراء الفقهـاء التـي ، أصولها، وذلك دون التقيد بمذهب فقهي معين

 .تتفق وظروف المجتمع

جان الفنية التي تولت إعداد هذه التشريعات على بيان الأصل الشرعي  لقد حرصت هذه الل-٣

لكل نص من النصوص أو الأصل أو المبدأ الذي خرجت الحكم عليه حتى يكون الرجوع في 

ًالتفسير والتأويل إلى مراجع الفقه الإسلامي بدلا من الالتجاء دائما إلى الفقه الأجنبي ً . 

ة والمعاملات المالية الجديدة التي استحدثت ولم يتطرق لها  وبالنسبة للعلاقات الاجتماعي-٤

فقهاء الشريعة  فقد اجتهدت اللجان في استنباط الأحكام التي تتفق وظـروف المجتمـع وروح 

 .العصر بشرط مطابقتها وروح الشريعة  الإسلامية وعدم اصطدامها وأصولها العامة

                                                                                                                                                             

ســامى جمــال الــدين، تــدرج القواعــد القانونيــة . ؛ د٥٤، ص ١٩٩٦المــدني،  منــشأة المعــارف الإســكندرية،  

 .١٥٤، ١٥٣ الشريعة   الإسلامية،  منشأة المعارف الإسكندرية ص ،  ص ومبادئ



 
)١٨٦٠(  و  اا   

ــة-٥ ــذ بالمــصطلحات القانوني ــا في  حرصــت اللجــان عــلى الأخ ــة ولم تخــرج عليه  المألوف

ــه  ــان للفق ــما مطابق ــاني فه ــضمون والمع ــا الم ــك، أم ــضرورة ذل ــضت ال ــصياغة، إلا إذا اقت ال

 .)١(الإسلامي

 حرصت اللجان على وضع المعالم الرئيسية لجميع التقنيـات، مثـل المعـاملات المدنيـة، -٦

 .)٢(إلخ ... تجاريةقانون العقوبات الإسلامي، قانون الإثبات في المواد المدنية وال

  :ا ا  ا  ا و :  
 :من مظاهر تدخل ولي الأمر في شؤون الهيئة التشريعية في العصر الحديث

ـــوين اله١ ــة بتكـ ــالأعمال الخاص ــر ب ــوم ولي الأم ـــ يق ــشري ـ ـــة التــ ـــة يعيئـ ـــداد لعملي ة كالإعـ

 .الانتخابــات والإشراف عليها 

يـشارك ولـي الأمـر فـي اقتراح  مشاريع  قوانين منبثقـــة من رؤيته لمصالح الدولـــة ، حـــق  ــ ٢

 .الاقتراح

 . ــ يحق لولي الأمر دعوة الهيئة التشريعية للانعقاد٣

 .ع القوانين على جدول أعمال البرلمان حسب أولوياتهي ــ يشارك ولي الأمر في جدولة مشار٤

 . المناقشات وإبداء الرأي يشارك ولي الأمر في-٥

 ــ لا يكــون القــانون نافـــذا قبـــل تـــصديق ولـــي الأمـــر عليـه وقـــد يعتـــرض عليـه ويـرده ٦

 .(حق التصديق والإصدار وحق الاعتراض ) ت على تعديلات يراهايللمجلــس للتصو

 .ه الدساتيريعل ــ يملك ولي الأمر حق حل الهيئة التشريعية في ظروف خاصة وفق ما تنص ٧

 ــ يملك ولي الأمر سلطة إصـدار تـشريعات اسـتثنائية أوقـات الأزمـات والطـوارئ لهـا قـوة ٨

 .القانون

                                                        

م ، ص ١..٢في فلـسفة القـانون، دار المطبوعـات الجامعيـة أحمد إبراهيم حسن ، غاية القـانون دراسـة . د) ١(

فايز محمد حسين، الوضعية القانونية التحليلية  الجديدة، رسالة مقدمة لنيـل درجـة الـدكتوراة .  ، د٢٩٦، ٢٩٥

 ١٧٤، ١٧٣ ، ص ١٩٩٦في   القانون، القاهرة 

 .، وبعدها٢٧٤رجع السابق، صفايز محمد حسين، الوضعية القانونية التحليلية، الم.  ًتفصيلا،  د) ٢(



  
)١٨٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اا ا:  
 يااو   ا ا   

 صدرت عن أولياء الأمور تحت مـسمى سـلطة التيسوف نعرض بمشيئة االله لبعض القوانين    

 :شريع وذلك من خلال  التفيولى الأمر 

 السياسة التشريعية لمحمد علي: ًأولا 

  : الآتيعلى النحو مرحلة النقل أو الاقتباس عن القوانين الأوروبية : ًثانيا 

 أو :  ا ا: 
صر اختفت الغاية المثالية للقانون وراء الغاية الفنية الغربية التي أعطـت الأولويـة في هـذا العـ   

 وتـم التـضحية باعتبـارات العدالـة في سـبيل تحقيـق )١(لغاية تحقيق الأمن والنظام والاسـتقرار 

النظام والاستقرار، فركز محمد على فيما أصدره مـن تـشريعات عـلى محاولـة تحقيـق النظـام 

 .والاستقرار وقمع أي محاولة للاضطراب

الـتحكم التـام في الأرض  وقد اسـتعان محمـد عـلى للوصـول إلى هـذه الغايـة عـن طريـق -*

وفرض الضرائب العديدة التي كانت ، الزراعية فاعتبر محمد على نفسه المالك الوحيد للأرض

في منتهي الظلم، حيث فاق نظامها في الظلم، الظلم الذي كان ناتجا عن نظام الالتزام الذي أقام 

لملتزمين القـدامى، إذ محمد على بإلغائه بالحيلة والخداع، فلم يستطع محمد على أن يواجه ا

كفاه إلغاء نظام الالتزام وما جره من تذمر بين تلك الطبقة، فقد كان تحت يد كل ملتـزم أراضي 

منحتها له الدولة مقابل قيامه بعمل كملتـزم ومقابـل الأعبـاء العامـة التـي كـان يتحملهـا مقابـل 

 فلجأ محمـد عـلى إلى ونتيجة لذلك، وتلك الأراضي الممنوحة هي التي أطلق عليها الأواسي،

التخفيف من هؤلاء الملتزمين القدامى بأن قرر إبقاء أراضي الأواسي تحت أيديهم ينتفعون بها 

                                                        

 .َوذلك  لما عمله محمد على، على إتمام انسلاخ القانون عن الشريعة الإسلامية) ١(



 
)١٨٦٢(  و  اا   

ًطوال حياتهم ولا يسددون عليها الضرائب المقررة، ولم يكتف بذلك بل قرر لكل منهم مرتبـا 

 .)٢(، )١(ًسنويا يعادل الربح الذي كان يحصل عليه من وظيفته كملتزم 

                                                        

، )الأبعـاد الفلـسفية –الآليـات  –الروافد (فايز محمد حسين، تكوين النظام القانونى المصرى الحديث . د) ١(

بـراهيم حــسن، غايـة القــانون، المرجـع الــسابق، أحمــد إ. ؛ د ١٩٣م ، ص٢٠٠٧دار النهـضة، العربيــة، القـاهرة 

 .٣٢٢، صالإسكندرية م ١٩٦١ أصول تاريخ القانون ، -عمر ممدوح مصطفى . ؛ د ٢٦٧ص

، ومـن الملاحـظ أن نظـام  الالتـزام هـذا هـو في ٥٨٥الشيخ عبـد الـرحمن الرافعـي، المرجـع الـسابق، ص) ٢(

ً النظام الأخير يعنى أن يجعل الشخص قبيلا، أي كفيلاحقيقة الأمر تطور سيئ لنظام قبالة الأرض التقبل وهذا ً ،

ومضمونه أن يقوم المتقبل بتحصيل الخراج لنفسه مقابل قدر معلـوم يدفعـه  للدولـة ويـستفيد المتقبـل بـالفرق 

أن قبالة الأرض في مصر كانت تـتم ) ١جـ(بين ما دفعه وما حصله، وهذا النظام كما يقول المقريذى في خططه 

لعام في جامع عمرو ابن  العاص في عصر الـولاة ثـم في جـامع ابـن طولـون بمدينـة العـسكر في عـصر بالمزاد ا

ومضمونه أن تقسم  الأرض إلى حصص وينادى عليها صفقات حتى يرسو المـزاد ، الدولة الطولونية وما بعدها

أو غيره، ويلتزم المتقبـل ًومدة القبالة أربع سنوات تحسبا لما قد يحدث من نقص الفيضان ، على يد من يتقبلها

بزراعة الأرض وأصلا ح جسورها وتدبير ما تحتاج من بذور وخلافة سواء بنفسه أو بمن ينتد به لـذلك، ويـدفع 

مقدار الخراج للدولة  بعد خصم تلك النفقات ويحتفظ بالبـاقى لنفـسه ، وهـذا النظـام  قبالـة الأرض  شـبيه بـما 

وكان هذا النظـام محـل انتقـاد مـن جانـب الفقهـاء والعلـماء ، والبطلميًكان متبعا في مصر في العصر الرومانى 

فأما تضمين العمال لأمـوال العـشر والخـراج فباطـل لا يتعلـق بـه في ( وقال عنه الماوردى ، ويدمغونه بالبطلان

د  رأيـت أن لا تقبـل شـيئا مـن الـسواد ولا غـير الـسوا(ونهى عنه أبو يوسف في كتابه الخراج فقال ) الشرع حكم

من البلاد، فإن المتقبل إذا كان في  قبالته فضل عـن الخـراج عـسف أهـل الخـراج، وحمـل علـيهم مـالا يجـب 

عليهم وظلمهم، وفى ذلك وأمثاله خـراب الـبلاد وهـلاك الرعيـة والمتقبـل لا يبـالى بهلاكهـم بـصلاح أمـره في 

لة، مثل الوالي الذي يتقبل خراج ولايتـه، وامتد تطبيق هذا النظام في العصر العباسي إلى كبار رجال الدو) قبالته

 .الخ.... وأمير الخراج الذي يتقبل خراج الولاية

فقد جرى خلفاء بنـى  العبـاس منـذ القـرن الثالـث إلى إقطـاع ، وهكذا فقد امتد نظام الالتزام إلى كافة الوظائف

الإقطاع على جبايـة أمـوال الخـراج ولا يقتصر أمر هذا ، ولاية بعض الأقاليم نظير مبلغ من المال يقدمه للخلافة

بل يمتد إلى  كـل أمـور الولايـة، فـالمقطع هـو الـذي يعـين ويعـزل العـاملين بالولايـة مـن جنـد وقـضاة وعـمال 

وبـدأ هـذا النظـام ، وكان ذلك بداية استقلال الولايات عن الخلافة فيما عرف بإمارات الاستيلاء. الخ.... خراج

 هــ ، وفوضـه في توليـة حكامهـا ٢١٩ة مـصر للقائـد التركـى اشـناس عـام في مصر حينما أقطع المعتصم ولايـ



  
)١٨٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وتوسع محمد عـلى سـن التـشريعات الجنائيـة وكانـت أهـم تلـك القـوانين قـانون الفـلاح  -*

والسياسة نامة، القانون الهمايوني، وجميعها تعمل عـلى تحقيـق الاسـتقرار، رغـم اصـطدامها 

 .بقواعد العدالة كما يلي

ي ليحكم من خلالـه الريـف المـصر. ١٨٣لقد صدر قانون الفلاح في يناير :   من اح  -١

ًولهذا السبب أطلق عليه قانون الفلاح، وكان قانون الفـلاح هـذا قانونـا جنائيـا أكثـر منـه قانونـا  ً ً

ًزراعيا، فبين فيه بل جرم فيه سرقة المحاصيل أو المواشي أو الدجاج، ومن يتلاعب في مساحة 

ع عن الأرض عن طريق نقل الحدود، كما تضمن تجريم الإهمال في عملية الزراعة، أو الامتنا

أداء أعمال تقوية الجسور وشق الترع أو تطهيرها، ويتضمن تجريم عدم دفع الضريبة، وحماية 

أو إيواء المحاربين من سداد الضرائب، أو الهاربين من الجندية، وقد جرم ظلـم الأهـالي عنـد 

 .ًجباية الضريبة، وجعل شيخ البلد مسئولا عن ذلك في قريته

تعلق بالأعراض فقد أحالها إلى  أحكام الشريعة الإسلامية، فيوقع  أما بالنسبة للجرائم التي ت-*

العقاب الذي تفرضه الشريعة الإسلامية والوارد في أحكامها، أما خلاف ذلك مـن الأمـور فقـد 

قابلها وقرر لها عقوبات بدنية تبدأ بالضرب بالكرباج الذي يبلغ في بعض الأحيان أو الحالات 

 )١(شرة، والنفي من البلاد والليمان وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إلى خمسمائة جلدة وأدناها ع

والغريب أن ذلك القانون كان ينفي في كثير من الأحيان فكرة شخـصية المـسئولية، وشخـصية 

العقوبــة، ففــي بعــض الحــالات كــان العمــدة يتعــرض للعقــاب بجــوار الجــاني، بــل إن بعــض 

ًلمدير في المديرية أيضا وهي تكون وصلت بذلك العقوبات كانت تمتد لتصيب القائم قام أي ا

                                                                                                                                                             

تـاريخ القـانون في : صـوفى حـسن أبـو طالـب . وكان آخرهم ابـن طولـون الـذي اسـتقل بهـا،  د، والعاملين بها

. ١٣م ، الطبعـة الثانيـة، دار النهـضة العربيـة، ص١٩٩٥ – هــ ١٤١٥، العصر الإسلامي،  القاهرة،  ٢مصر، جزء

 .اوبعده

، ..١٩فتحـى زغلـول، المحامـاة،  لـسنة . ؛  د٥.٣، ٥.٢عمـر ممـدوح مـصطفى، المرجـع الـسابق، ص. د) ١(

طه عوض غازى، محـاضرات في فلـسفة وتـاريخ نظـم القـانون المـصري، المرجـع . ؛ د٢.٤، ٢.٣القاهرة ص

 .٣١٤، ٣١٣السابق 



 
)١٨٦٤(  و  اا   

إلى أقصى درجات الظلم والإجحاف وإنكار العدالة، ويكون قـانون الفـلاح أول ابتعـاد رسـمي 

 .)١( عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر الحديثة

 قــوانين الإدارة العامــة والمــوظفين ـ قــانون الــسياسة نامــه ـ أصــدر محمــد عــلى في يونيــه -٢

هـ قانون الـسياسة نامـه وكـان الهـدف منـه هـو تنظـيم دواويـن الحكومـة، ويـنظم شـئون ١٨٣٧

ًالموظفين موضحا واجباتهم وحقوقهم، والجزاء الذي يتعرض له مـن لا يقـوم بـأداء وظيفتـه، 

ويظهر هذا القانون بوضوح من مقدمة فلسفة التشريع في هذا العهد وأن الغاية المرجوة منه هي 

 . لنظاماستتباب الأمن وا

هـ صدر قانون عمليات الجسور، وهو قانون وضع لتنظيم شـئون الـري ودعـم ١٨٤٢وفى عام 

، وإصلاح وتقوية الجسور، وتكليف بعض المزارعين على سبيل السخرة للمـساعدة في ذلـك

واحتوى هذا القانون على تنظيم واجبات المهندسين العاملين في ذلك المجال، ونص على إلزام 

 .)٢(اونتهم في أداء وظيفتهم وخاصة ما يطلبونه من أنفار السخرة ومن المهمات المديرين بمع

هــ ١٨٤٤ وأضاف محمد على إلى ما سـبق مـن تـشريعات قـانون سياسـة اللائحـة في عـام -*

ومتعلـق كــذلك بــالموظفين وأنـشطتهم وواجبــاتهم، والجديــد في قـانون سياســة اللائحــة أنــه 

الموظف الذي يتأخر في أداء ما أسند إليه من مهام، بل تحدث عن الجزاءات التي يتعرض لها 

 .)٣(الجزاء الذي يوقع على إدارة  معينة إذا تأخرت في تنفيذ ما طلبته منها إدارة أخرى 

 هـ، ليحـل محـل قـانون المنتخبـات في المـسائل١٨٥٥صدر في عام :  القانون الهمايوني-٣

فرضها الباب العالي على محمد على، وكانت الجنائية، وهذا القانون ترجمة لالتزامات كثيرة 

أولاها، أن ينهج في إدارة نظام الحكومة سواء كانت سياسية أو إدارية أو قضائية على مجموعة 

                                                        

ســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه في فــايز محمــد حــسين، الوضــعية القانونيــة التحليليــة  الجديــدة، ر. د) ١(

، ١،  عزيــز خـانكى،  التــشريع والقــضاء قبــل إنـشاء المحــاكم الأهليــة، جــزء٢٣٣ ص١٩٩٦القـانون، القــاهرة 

 .٧٢ ص١٩٣٢

 .٣٥٨عمر ممدوح مصطفى، المرجع السابق، ص. د) ٢(

 .١.٢، القاهرة المرجع، السابق، ص..١٩فتحى زغلول،  المحاماة . د) ٣(



  
)١٨٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أحكام كانت تعرف في البلاد العثمانيـة بقـانون نامـه الـسلطاني الـذي سـنته الدولـة العليـا سـنة 

ثلاثة أبواب مـواد سـميت ثـلاث  وهو مقسم إلى "خط همايوني شريف"هـ وصدر به ١٨٣٩

مواد وهي مادة الأمن على النفس، مادة الأمن على المال، مادة الأمن عـلى العـرض وطبـق هـذا 

القانون في كل الأقاليم العثمانية، ولما كان لمصر نوع من الاستقلال التشريعي، جعل لها نظام 

 هـذا القـانون كثر تطبيـقمخصوص تقررت فيه أنواع العقوبات، وسمي بالقانون الهمايوني، و

ًعند تنظيم المجالس القضائية في مصر، فكانت تصدر أحكامها طبقا له، ولم يراع هذا القانون 

اعتبارات العدالة، لذا لم يسو بين الناس أمام القانون، وجعل العقوبة تختلف باختلاف المكانة 

ن الـسوقة الاجتماعية للمجـرم، بحـسب مـا إذا كـان مـن  وجهـاء القـوم أو أواسـط النـاس أو مـ

والرعاع، ولم تكن العقوبة تتناسب مع المجرم؛ لأن الهدف لم يكـن تحقيـق العدالـة بـل كـان 

العمل على استقرار الأوضاع الاجتماعية وترتيبها من ناحية، وتحقيق الاستقرار بعقوبات رادعة 

 .)١(من ناحية أخرى

ين التـي أصـدرها محمـد وصدر هذا القانون نتيجة لكثـرة القـوان:  وهناك قانون المنتخبات-*

على وتعدد البنود التي تصدر من جهات متفرقة، فأصبح من الصعب عـلى النـاس والمـوظفين 

معرفة الحكم القانوني الذي يحكم سلوكها أو الوقائع التي تحـدث في الحيـاة العمليـة، فـأمر 

ليـه محمد على بتوحيد القوانين وتجميعها، وتكوين قانون عام يتـألف مـن مجموعهـا أطلـق ع

 ويقــصد بقــانون المنتخبــات أي المختــارات التــي اســتمدت مــن أصــول )٢(قــانون المنتخبــات 

مختلفة، ولم يستحدث هذا القانون أحكام جديدة، فهو يعتبر مجموعة قانونيـة تتعلـق بأحكـام 

                                                        

تـاريخ القـانون المـصرى، مـع  دراسـات في نظريـة الحـق والقـانون في : لمجيد محمد الحفناوي عبدا. د) ١(

 .عمر ممدوح مصطفى،  أصول تاريخ القانون،  المرجع السابق. ،  د٤٨٨، ص القانون الرومانى، بدون تاريخ 

 المـأخوذ منـه، وقانون المنتخبات جمع شتات عدة قوانين، ومقسم لأقسام كـل قـسم اسـتمد إلى القـانون) ٢(

عبدالمجيــد محمــد الحفنــاوى، تــاريخ القــانون المــصري،  المرجــع الــسابق، .  مــادة،  د٢.٣وهــو مكــون مــن 

 .؛ فتحي زغلول،  المحاماة،  المرجع السابق نفس المكان٤٨٨ص



 
)١٨٦٦(  و  اا   

 وهناك تشريعات أخرى كانت تصدر من جهات أخرى )١(ًالقانون العام وفقا للمفهوم المعاصر

مثـل المجلـس الخـصوصي، بعـض الـدواوين مثـل ديـوان الماليـة وزارة الماليـة، : غير الوالي 

جمعية الحقانية التي أنشئت لتصبح وزارة للعدل، وهذه الجهات كان لها حق إصدار القوانين 

واللوائح التي تخص أنشطتها وكان يطلق عليها البنود للتفرقة بينها وبين التشريعات التي تصدر 

نـت تلـك البنـود لـيس لهـا حجيـة إلا في حـدود اختـصاص الجهـة التـي عن الوالي نفسه، وكا

 .وهناك ممن كان يصدر قانون عمليات الجسور وهو خاص بأعمال الري )٢(أصدرتها 

وردت به أحكام مـن يتـأخر في إنجـاز أعمالـه وغالبيـة أحكامـه خاصـة : وقانون سياسة اللائحة

رات الاستقرار والنظام عـلى سياسـة محمـد  وهكذا تتجلى غلبة اعتبا)٣(بالموظفين وواجباتهم 

علي التشريعية على اعتبارات العدالة إلا أنه من التغيرات التـي أدخلهـا محمـد عـلى في النظـام 

الاقتصادي والسياسي المصري، وبما صاحبها من تغـيرات عديـدة في نظـام الملكيـة الزراعيـة 

إلى نظام العقد فأرسى محمـد عـلى، والصناعية، قد أدت إلى  الانتقال بمصر من نظام المكانة 

بذلك على نظام العقد الذي يقوم على أن الحقوق والالتزامات تتحدد بحسب الرضا والقبول، 

أما قبل عهد محمد علي، فقد كانـت المكانـة فيـه هـي المـصدر الأول للحقـوق والالتزامـات، 

 .)٤(والتي كانت تتحدد على أساس الوضع الاجتماعي والميلاد 

 

                                                        

 .٤أصول تاريخ القانون، المرجع السابق، ص: عمر ممدوح مصطفى . د) ١(

قبل إنشاء المحاكم الأهلية، الكتاب الذهبي للمحـاكم الأهليـة، المرجـع التشريع والقضاء : عزيز خانكى ) ٢(

، وهذه البنـود كانـت تـصدر عـدا ٤٨٨عبد المجيد محمد الحفناوى، المرجع السابق، ص. ؛ د٧٤السابق، ص

 .اللوائح والقوانين الخاصة بالمجالس والدواوين

 .٤٨٨عبد المجيد الحفناوى، المرجع السابق، ص. د) ٣(

القانون والتنميـة في مـصر، دراسـة في علـم الاجـتماع القـانوني، منـشور في الإنـسان في : لسيد ياسين ا. د) ٤(

 .١٢٨، ١٢٧، ص١٩٨٦مصر، الفكر والحق والمجتمع تحليلات علمية، دار المعارف القاهرة 



  
)١٨٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 م :وروا اما  سأو ا ا  : 
بعد أن أصـبحت الـشريعة الإسـلامية هـي الـشريعة العامـة للدولـة الإسـلامية بـما فيهـا مـصر     

وأصبحت الشريعة الإسلامية صاحبة الولاية العامة في دار الإسلام، ووصل الأمر إلى  أن ألـزم 

على بداية كان القضاء نين أحكام الشريعة الإسلامية ، ف وتقالعثمانيون الناس باتباع مذهب معين

المذاهب الأربعة، غير أن العثمانين كانوا من أتباع المذهب الحنفي، ولذلك كانوا يعينون شيخ 

ـــ مـن الأحنـاف ، وكـان هـو بـدوره يـصدر ) مفتـى إسـتنبول(الإسلام  ــ كان يسمى في البدايـة 

  .لعمل يجري في الواقع على المذهب الحنفيًالفتاوى طبقا للمذهب الحنفي، فكان ا

بتأليف لجنة من سبعة أعضاء يترأسها نـاظر ى ــ سلطانــ  م صدر أمر همايوني ١٨٦٩في عام و

لوضع قـانون في المعـاملات مـستقى مـن الفقـه ) ١٨٩٥-١٨٢٢( العدلية أحمد جودت باشا 

في المـذهب ويخلـو مـن الحنفي مذهب الدولة العثمانية الرسـمي يحـوي الأقـوال المعتمـدة 

التناقضات والاختلافات في الأقوال الأخرى ويراعـى في صـياغته سـهولة العبـارة والانـضباط 

مجلة الأحكام العدلية وقد اسـتغرق إعـداد المجلـة لتصدر بذلك ليسهل للقضاة الرجوع إليه، 

 كتابا وقد جاءت في مقدمة وستة عشر.  م١٨٧٦نحو سبع سنوات إذ أنهت اللجنة مهمتها عام 

 مادة، وفور صدورها وضـعت موضـع ١٨٥١كل منها يعالج موضوعا معينا، وبلغ عدد موادها 

التنفيذ واعتبرت قانونا للدولة العثمانية والولايات التابعة لها، عدا مصر ذات الوضعية القانونية 

 .الخاصة، واستمر العمل بها حتى منتصف القرن العشرين في بعض البلدان العربية

تقرير أعضاء المجلة المنهجية التي اتبعت في تدوينها وهي ذكر القواعـد الفقهيـة في ويوضح 

مقدمة المجلة والتـي مـن شـأنها ضـبط عمـل القـضاة، وافتـتح كـل كتـاب منهـا بمقدمـة تـضم 

الاصطلاحات الواردة فيه ثم المسائل الأساسية على الترتيب وأدرجت تحتها كثير من المسائل 

 الفتاوى، وأوضح التقريـر أن هـذا العمـل الجمعـي لـيس بـدعا ضـمن الفرعية المستخرجة من

ــك الفقهــاء الأحنــاف في  ــد ســبق إلى ذل ــاريخ الفقــه فق ــاوى الهنديــة“ت ــاوى “ وفي ”الفت الفت

وأســهب التقريــر في ذكــر الــدواعي التــي تقــف وراء إصــدار المجلــة، ويمكــن  .”التاتارخانيــة

يعة النظام القضائي العثماني والتطورات التي الأولى دواعي تتعلق بطب :إجمالها في مجموعتين



 
)١٨٦٨(  و  اا   

 م، ففـيما مـضى كـان هنـاك نظـام ١٨٣٩طرأت عليه مع اعتماد سياسة التنظيمات الخيريـة عـام 

قانوني واحد في الدولة هو الشريعة الإسلامية، وبعد هذا التاريخ أصبح لدينا نظامـان قـضائيان 

بي الوضعي الذي اقتبس عنه قانون التجـارة منفصلان وهما الشريعة الإسلامية والقانون الأورو

ونتج عن هذه الازدواجية القانونية تضارب قـضائي عانـت منـه الدولـة .  م١٨٥٠العثماني عام 

ذلك أن بعض القضايا المتفرعة عن قانون التجارة والتي لا تسري عليها أحكامه باتت تنظر أمام 

 . خلال نظامين قضائيين متباينينمحاكم الشريعة وهكذا أصبحت القضية الواحدة تنظر من

والثانية دواعي تتعلق بطبيعة الفقه الحنفي؛ الذي وجد فيه على مر العصور مجتهـدون كثـيرون 

ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حـصل “مختلفون في الطبقة ووقعت فيه اختلافات كثيرة 

صحيح من بين تلـك المـسائل تاتا متشعبة فتمييز القول الفي فقه الشافعية بل لم تزل مسائله أش

من جهة أخرى يشير التقرير إلى مسألة  )١(والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا 

هامة وهي أن تبدل الأزمان يستلزم بالضرورة تغيرا في المسائل التي تبنى على العرف والحاجة 

فأحكامها لابد أن تختلف -كما هو الحال في المعاملات التجارية كالإجارة والبيوع وغيرها-

تبعا لتغير العادات، لكـن الاخـتلاف في الحكـم لـيس تغيـيرا في القاعـدة الـشرعية، ولمـا كـان 

التفريق بين الاختلاف الزماني وبين الاختلاف البرهاني أمر يصعب معرفته على القضاة دعـت 

  .)٢(الحاجة إلى جمع لفيف من العلماء المتبحرين في الشريعة لوضع المجلة 

ولم تطبق المجلة في مصر رغم تبعيتها للدولة العثمانية إذا كان لها استقلال تشريعي عن هـذه 

 ١٨٧٥الدولة، وبمقتضى هذا الاستقلال صدرت في مصر مجموعات القوانين المختلطة عـام 

، وهي كلها منقولة عن القانون الفرنـسي، والتـي تنـاقض أحكـام ١٨٨٣ثم القوانين الأهلية عام 

ًة  الإسلامية، فالنظرية العامة للالتزامات منقطعة الصلة تماما بالشريعة الإسلامية، فتنص الشريع

 ألزمتهـا كـذلك ٢١٧ / ١٥٥بإلزام الزوجة بأن تنفق على زوجها، والمادة ١٢٨ / ١٥٦المادة 

                                                        

  ٣٥٢، ص ١٨٩٣: محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، القاهرة ) ١(

  ٢٥٣ ، ٣٥٢، ص ١٨٩٣: يخ الدولة العلية العثمانية، القاهرةمحمد فريد، تار ) ٢(



  
)١٨٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

بأن تنفق على زوجة أب زوجها، ولقد رفض مفتي الديار المصرية أن يصادق على هذه القوانين 

 ٠تها أحكام الشريعة الإسلاميةلمخالف

ً ومنذ هذا التاريخ كـان الاقتبـاس التـام للقـوانين  الغربيـة، وتطبيقهـا بـدلا مـن أحكـام الـشريعة  

، ولكن )١(الإسلامية،  فانحصر مجال تطبيق الشريعة في مصر، واقتصر على الأحوال الشخصية

 البلاد التي خضعت للاحتلال امتد بعد ذلك مجال انحسار تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع

الأجنبي وتلك التي ظلت في حوزة الدولة العثمانية، فلم يبق للشريعة الإسلامية سلطان إلا في 

فتعددت بذلك جهات القضاء الأهـلي، )  ألخ٠٠٠الزواج والطلاق(مجال الأحوال الشخصية 

 الأجنبيـة، القـضاء الـذي يطبـق القـوانين المـأخوذة مـن الـشرائع) المحاكم النظامية(والوطني 

الشرعي الذي يطبق الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية، وبجانب هاتين الجهتين 

ظهرت في بعض البلاد مجالس ملية وطائفية تقضي في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بغير 

جانـب المسلمين من الوطنين، فضلا عن المحاكم القنصلية التي تقضي في المنازعات بـين الأ

المتمتعين بالامتيازات الأجنبية ومحاكم مختلطة تقضي في المنازعات التي يكون أحد طرفيها 

 ٠)٢(من هؤلاء الأجانب

بدأت هذه المرحلة منـذ منتـصف القـرن التاسـع عـشر في :  مرحلة النقل عن القوانين الأجنبية 

 ٠)٣(لهاالدولة العثمانية، وفي تواريخ لاحقة في البلاد العربية بعد استقلا

 ا اما  سوا ب اأ)وروا: (  
بعد ما نضج الفقه الإسلامي في القرن الرابـع :   قفل باب الاجتهاد وتقاعس علماء الشريعة -١

وظل على نضجه مده ثم أخذ في الضعف لتقاعس العلماء عن الاجتهاد ، فأصبحوا غير قادرين 

                                                        

 فايز محمد حسين، الوضعية القانونيـة ٠؛ د١٦٨ – ١٦٧ صوفى حسن أبو طالب، المرجع السابق، ص٠د) ١(

 عمـر ٠ ؛  د٢٣٥، ٢٣٤ ص١٩٩٦التحليلية  الجديدة، رسالة مقدمه لنيل درجة الدكتوراه في القـانون، القـاهرة 

 ٢٩٢٠ المرجع السابق، صممدوح مصطفى، 

 ٢٦٢٠ صوفى حسن أبو طالب،  تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، المرجع السابق، ص٠د) ٢(

 ٢٥٨٠ صوفى حسن أبو طالب،  تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، المرجع السابق، ص.د) ٣(



 
)١٨٧٠(  و  اا   

بإغلاق باب الاجتهـاد : سهم ، فقال بعض الفقهاء ومنهم ابن الهمام على استنباط الأحكام بأنف

وبالأخذ بالتقليد ،فحجروا بذلك على العقل وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العبـاد ، 

   ٠ًمحتاجة إلى غيرها ، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق

 المذاهب الكبرى، وتوقف ملكاتهم الفقهية بعـد مـا لقد أدى استكانة الفقهاء إلى ما خلفه أئمة

حل الضعف والتفكك بالدولة الإسلامية، وتعدد الآراء والفتاوى والأحكام القضائية وتناقضها 

 وتقاعس علماء الشريعة عن النظر في الأحكام الشرعية )١(فيما بينها في وقت عز فيه المجتهدون

 التـي صـاحبت الثـورة الـصناعية وإحجـامهم عـن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعيـة

ــدة وتطــور  ــداث الجدي ــث الأح ــة الجديــدة ، حي ــصادية والاجتماعي ــات الاقت التــصدي للعلاق

المجتمع الإسلامي من مجتمع بسيط  إلى مجتمع حـضاري مركـب ومـن سـياسي محـلي إلى 

 طائفية سياسي عالمي ودولي وكان كل هذا نتيجة للضعف الناشئ  من تحزب فكري وخصومة

ومذهبية ، فبعدما كان ضعف المسلمين في القرن السابع الهجري ناشئ عـن الحزبيـة الفكريـة 

والخصومة الطائفية والمذهبية ، أصبح في العصر الحديث ناشئ عن التبعية للغرب أو للشرق 

في ًأو الكتلة الاستعمارية الرأسمالية أو الماركسية الشيوعية ،وبناء عليه أصبح كل من يجتهـد 

ولـذلك ، ً، وتصدى للفتوى من هـم ليـسوا أهـلا لهـا)٢(هذا المجال محل اتهام في إيمانه ودينه 

خيم الجهل على المجتمع وأهملت الدراسات الفقهية في خصوص المعاملات مما أدى إلى 

تزايــد ضــعف الملكــات الفقهيــة وتــصدى للفتــوى أنــاس لا يطمــئن بعلمهــم، مــن الثابــت أن 

                                                        

 محمـد كـرد عـلى،  ٠؛ د١٦٤رجع السابق، ص  صوفى حسن أبو طالب،  تاريخ القانون في مصر، الم٠د) ١(

 ، ١٣ ، ١٢ م ص١٩٦٨ ، لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر القـاهرة ، ٣ ٠ ط ٣الإسلام والحضارة العربيـة، ج 

١٤٠ 

 محمد البهى،  الفكـر الإسـلامي ٠؛  د٢٤٧، ١٩٠، ١٨٩ صبحى محمصانى، الأوضاع التشريعية، ص٠د) ٢(

 م دار التضامن للطباعـة ١٩٨١ هـ ، ١٤١٤مي في تطوره الطبعة الثانية  وكتابة الفكر الإسلا١٤٦الحديث، ص

، ١٩٧٨ عبد الحميد متـولى، التـشريع الإسـلامي والـنظم القانونيـة  الوضـعية، القـاهرة ٠ ؛ د٥ ، ٤القاهرة ص 

 ٠، ٢٧ص



  
)١٨٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 يـود أن يـضع مجموعـات تـشريعية في الحقـوق والعقوبـات لمـصر الخديوي إسـماعيل كـان

موافقة للعصر سهلة العبارات مأخوذة من الشريعة الإسلامية ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة 

فطلب من علماء الأزهر وضع هذه المجموعات التشريعية التي تقتبس من المذاهب الإسلامية 

 تحقيق هذا الهدف وأضاع على العالم الإسلامي المختلفة ولكن التعصب المذهبي حال دون

فرصة طالما بكوا على ضـياعها ، وحـق لهـم أن يبكـوا حتـى تعـود وهـذا التقـاعس مـن علـماء 

الشريعة أضطر الخديوي إسماعيل أن ينقل عن الغرب دون أن يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية 

اً عـلى نهـج الدولـة العثمانيـة بعـد ، فأنشأ المحاكم الأهلية واعتمـد عـلى قـوانين فرنـسا ، سـير

 ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن البعض من الفقهاء أباح للحكام اقتباس ونقل )١( ٠ضعفها

القوانين الأجنبية، ومن ناحية أخرى أباح فريق مـن الفقهـاء للحكـام ذلـك الاقتبـاس بنـاء عـلى 

صادر عن ولي الأمر والمبني على المصلحة العامة وأوجب على الأمة الطاعة والتنفيذ للأمر ال

المصلحة العامة  وأقنعوا العامة ، بـأنهم لا نظـر لهـم في الـشئون العامـة ، وأن كـل مـا هـو أمـر 

الجماعة والدولة هو مما فرض النظر فيه على الحكام دون من عداهم ، يروى أن رشـيد باشـا ـ 

بيـة ـ في مذكراتـه المعروفـة باسـم وإليه تنسب القوانين العثمانية المقتبسة مـن القـوانين الأورو

وعرض عليهم تـدخل روسـيا بحجـة عـدم ) مجلس العلماء(أنه جمع ) المحررات السياسية(

قبول المحاكم لشهادة غير المسلم في قضايا الرعايا المـسيحيين في الـبلاد التـي يؤلفـون فيهـا 

عامـة في أمثـال هـذه الأكثرية، فأفتى المجلس بأنه إذا صدر أمر سلطاني مبني على المصلحة ال

ًالحالة، كان الأمر مطاعـا واجـب التنفيـذ، وبالاسـتناد إلى هـذا الـرأي الـشرعي، أصـدر رجـال 

الإصلاح الأنظمة والقوانين بصيغة الأمر السلطاني، وأصدر الخلفـاء أو الـسلاطين العثمانيـين 

 لم التـيل قوانين وأنظمة، باسم الفرمـان أو الخـط الـشريف أو الهمايـوني، وشرع في المـسائ

 ٠تتعرض لها الشريعة الإسلامية  بصورة تفصيلية

                                                        

 والتوزيـع   عبدالقادر عودة،  الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، المختار الإسـلامي للطبـع والنـشر٠د) ١(

 محمـد كـرد عـلى،  ٠؛ د٣٨التـشريع الإسـلامي، ص:  عبد الحميد متولي ٠ ؛ د ٢٧القاهرة، بدون تاريخ ، ص

 ١٧الإسلام والحضارة العربية، المرجع السابق ، ص 



 
)١٨٧٢(  و  اا   

ً ووصل الأمر إلى أن أصبحت إرادة الحاكم تشكل مصدرا خطـيرا للقاعـدة القانونيـة، فأصـدر  ً

الحاكم قوانينا تتعلـق بمـسائل القـانون العـام وأحكـام القـانون الجنـائي، وعـلى الـرغم مـن أن 

ة  لا يملك حق التشريع، باستثناء تطبيقات مبدأ الـسياسة الخليفة أو نائبه في الشريعة  الإسلامي

الشرعية،  وبناء على ذلك  فقد نسى علماء الـشريعة أن الاجتهـاد فـرض عـلى مـن تـوافرت فيـه 

ِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر ......": شروط الاجتهاد والدليل على ذلك قوله تعالى ْ ُ َّ ََ ْ ِ ُ َ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َِ

ِمنهم لعل ِ
َ َ ْ ُ ْمه الذين يستنبطونه منهمْ ْ َ َُ ْ ْ َِ ِ

ُ َ َُ ُ ِ  " اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له " : "" وقوله )١(" .....َّ

 أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثـم فله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب " : ""وقوله 

ن فقد أمرنا بالاجتهاد والأمر يفيد الوجوب لمن هـو أهـل لـه، ومـا حـدث مـ، "أخطاء فله أجر

 ٠الاجتهاد من الخلفاء والصحابة والتابعين في الوقائع والحوادث التي لم يرد فيها نص

ضعف الدولة العثمانيـة وتغلغـل :  من الأسباب التي أدت إلى  النقل عن القوانين الأوروبية-٢

النفوذ الأجنبي فيها مما أدى إلى ظهـور الامتيـازات الأجنبيـة وتعقـد مـسألة الأقليـات الدينيـة، 

رضت الامتيازات الأجنبية على مصر بحكم كونها ولاية عثمانيـة ولقـد كـان للأجانـب حـق وف

ًالتمتع بالحرية الدينية وحرية العمل والإعفاء من الضرائب، وإعفـاء الأجانـب إعفـاء كليـا مـن  ً

الخضوع لسلطة التشريع والقضاء المحلي، ففي الدعوى المدنيـة والتـي يكـون فيهـا المـدعى 

كون من اختـصاص القـضاء المحـلي، أمـا إذا كـان المـدعى عليـه أجنبيـا رفعـت ًعليه مصريا ت

الدعوى أمام القنصل التابع له الأجنبي، أما في الدعاوى الجنائية فيخضع الأجنبي إلى محكمة 

ًالقنصلية حتى ولو كان المجني عليه مصريا، وقد ترتب على الامتياز القضائي نشوء امتياز آخر 

الامتيازات الأجنبية تسود النظامين القضائي والتشريعي في مصر ، مما تشريعي، وظلت فوضى 

وهـي )  م ١٨٣٩  ه ١٢٥٥( اضطر الدولة العثمانيـة إلى قبـول نـصيحة الـدول الأوروبيـة سـنة 

نصيحة ترقى إلى مرتبة الأمر ـ وهي عندما أنشأت محاكم نظامية تطبق قوانين منقولة عن أوربا ، 

                                                        

 فـايز محمـد حـسين، الوضـعية القانونيـة التحليليـة  الجديـدة، المرجـع الـسابق،  ٠؛ د٨٣من الآية : النساء) ١(

 ، لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر ٣ ٠ ط ٣ محمد كرد على،  الإسلام والحضارة العربيـة، ج ٠د ٠؛٢٣٣ص

  ١٤ م ص ١٩٦٨القاهرة ، 



  
)١٨٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 كما )١( ٠عية في مسائل الأحوال الشخصية ومسائل قليلة غيرهاوحصرت أعمال المحاكم الشر

 والتــي تقــضي بخــضوع أطرافهــا في ١٩٥٦اضــطرت إلى الانــضمام إلى معاهــدة بــاريس عــام 

علاقاتها الدولية للقانون العام الأوروبي، وبذلك نجحت الدولة الأوروبية في فرض سـيطرتها 

 عـلى أوروبـا حتـى بعـد فـشلها في الحـروب على العالم الإسلامي فظلت هذه الفكـرة تـسيطر

الآن انتهـت الحــروب ( قــال ٩/١٢/١٩١٧فـالجنرال اللبنــي حيـنما دخــل القـدس ، الـصليبية

 توجه مباشرة إلى قبر صلاح ١٩٢٠ يونيه ٢١وحينما دخل الجنرال جورد دمشق في ) الصليبية

 ٠)٢() ها قد عدنا يا صلاح الدين(الدين وقال 

 ٠وبية في الأخذ بأساليبها الحديثة محاكاة الدول الأور-٣

إن محاكاة الدول الأوروبية في الأخذ بأساليبها الحديثة في نهضتها الاقتصادية ، وانتشار تقنين 

نابليون ، دفع ببعض المثقفين ثقافة أوروبية إلى  التماس الإصلاح من أيسر سبيل وهو النقل أو 

أبـو ( ا رشـيد باشـا الـذي يوصـف بأنـه وعـلى رأس هـؤلاء نجـد في تركيـ، الاقتباس عن أوربـا

وهو ) نوبار باشا( وفي مصر نجد ) أبو الدستور العثماني ( ومدحت باشا ) التنظيمات الحديثة 

وبذلك اختلطت مفاهيم التحديث بمفاهيم النقل كما زال التمييز من التجديد ، من أصل أرمني

ع لقـوانينهم وأنظمـتهم، فـذهبوا وهكذا فقد خيل للمسلمين أن تقدم الأوربيين راجـ، والأصالة

  ٠ًينقلونها وينسجون على منوالها، فلم تزدهم إلا ضلالا على ضلالهم

ًولو أراد االله بالمـسلمين خـيرا وأرادوا هـم لأنفـسهم خـيرا لعلمـوا أن الـشريعة الإسـلامية وقـد  ً

تمع، هي جاءت كاملة لا يشو بها نقص، حاملة في طياتها وسائل التقدم والتطور المستمر للمج

أصلح الشرائع لعصور التقدم وعصور التأخر على الـسواء، لأنهـا في كـل الأحـوال ترمـي إلى 

ًتكون الجماعة الصالحة وتوجيهها دائما للتقدم المستمر والتطور الصالح، ولا تضع من ذلـك 

 .بما هو دون الكمال التام

                                                        

 فـايز محمـد حـسين، ٠؛ د١٧ محمد كـرد عـلى،  الإسـلام والحـضارة العربيـة، المرجـع الـسابق ، ص٠د) ١(

 ٠، والمراجع المشار إليها ٢٣٤، ٢٣٣،  ٢٣٢الوضعية القانونية التحليلية  الجديدة، المرجع السابق، ص

 ٢٥٩٠ صوفى حسن أبو طالب، المرجع السابق، هامش ص٠د) ٢(



 
)١٨٧٤(  و  اا   

يـه الـدليل الحاسـم عـلى أن وإن في تاريخ المسلمين لآية، وإنه لعبرة لمن كان لـه قلـب، وإن ف

الشريعة الإسلامية هي التي خلقت المسلمين من العدم، وجعلتهم أمة فوق الأمم، ودفعتهم إلى  

الإمام، وسودتهم على دول العالم، وإن فيه الدليل الحاسم على أن حيـاة المـسلمين وتقـدمهم 

يعة، كيـانهم تـابع فالمـسلمون مـن صـنع الـشر، ورقيهم متوقف على تطبيق الشريعة  الإسلامية

 .)١(لكيانها ووجودهم مرتبط بوجودها، وسلطانهم تابع لسلطانها

فبعض البلاد الإسلامية أدخلت لها القوانين الأوروبية :  الاستعمار الأوروبي يفرض قوانينه -٤

بقوة المستعمر وسلطانه كالهند وشمال أفريقيا ، والبعض الآخر أدخلت لها القوانين الأوروبية 

  .ا وقوة النفوذ الأجنبي فيهالضعفه

 بدأ الضعف والانحلال يدب في أصول الدولة العثمانية منذ أوائل القرن التاسع عشر مما سال 

، ١٨٣٠الجزائر عام : فاحتلت فرنسا شمال أفريقية ، لعاب الدول الأوربية على تقطيع أشلائها

تلـت إيطاليـا ليبيـا عـام  واح١٩١١، واحتلت فرنسا وأسبانيا المغـرب عـام ١٨٨١وتونس عام 

، كما امتد نفوذها ١٨٩٩ ثم السودان بموجب اتفاقية ١٨٨٢، واحتلت إنجلترا مصر عام ١٩١١

إلى جنوب الجزيرة العربية فاحتلت عدن وكل الجنوب العربي في بداية القـرن التاسـع عـشر، 

قرن التاسع يسمى الآن إمارات الخليج العربي تحت سيطرتها الكاملة منذ أواخر ال ووقعت ما

وبعد الحرب العالمية الأولى استأثرت بريطانيا بالانتـداب عـلى العـراق واقتـسمت مـع ، عشر

فرنسا بلاد الـشام باسـم الانتـداب فتجـزأت إلى عـدة دول فاختـصت إنجلـترا بالانتـداب عـلى 

فلسطين والأردن واختصت فرنسا بسوريا ولبنان وهكذا لم ينج من البلاد العربية من الاحـتلال 

سوى المملكة العربية السعودية واليمن وظلت قوانينها بمنأى عن التأثير بـالقوانين الأوروبيـة، 

وقامت كل دولة من هذه الدول الأوروبية بفرض تشريعاتها وقوانينها على الـبلاد التـي تحتلهـا 

                                                        

  ؛ ٢٦ عبد القادر عـودة، المرجـع الـسابق، ص ٠؛  د٢٥٩صوفى حسن أبو طالب، المرجع السابق، ص.د) ١(

 ٣٤٠مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص:  يوسف القرضاوى .د



  
)١٨٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ئه باستثناء مصر، فهي بالرغم من احتلال إنجلترا لها إلا أنها كانت منذ عهد محمد على وخلفا

 .)١(قد بدأت تتأثر بالقانون الفرنسي، وظل الحال كذلك بعد الاحتلال الإنجليزي

 التطبيق الخاطئ للشريعة الإسلامية، وصـل سـوء الفهـم أقـصى درجاتـه حيـنما قـضى أحـد -٥

لا توجه الوظائف الدينية إلا على أبناء أربابها ، ولو لم : مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية بأن 

 نصيب من العلم ، وما زالت الشريعة في هبوط وضعف ، تنفذ بنفـاذ بـصيرة القـائمين يكن لهم

عليها في الجملة ، وبجهل معظم رجال القضاء وفساد تربيتهم وانتشار الرشاوى بينهم ، وساعد 

ًعلى ذلك تفشي الجهل والفقر، فنظام الحكم الإسلامي متمثلا في نظام الخلافة انتهى به الحال 

 صور الاستبداد باسم الإسلام، وابتعد الأفراد في معاملاتهم مع بعضهم البعض عـن إلى  أبشع

روح الإسلام وتعاليمه، ومثال ذلك تطبيق قواعد الإثبات الشرعي، وقد اتجـه النظـام القـضائي 

إلى تحديد عدد من الأفراد بوصفهم شهود، وكـانوا بمثابـة أعـوان للقـضاة، فكـان لكـل قـاض 

حوانيـت معينـة يجلـسون فيهـا ويتعرفـون أحـوال النـاس ويـشهدون في شهود معينـون، ولهـم 

ًالقضايا إذا طلبهم القاضي وذلك يكون نظير مبلغ من المال، ونظرا لتـواطئهم مـع المتقاضـين، 

  .فيدفعهم إلى أداء الشهادة زورا

وهناك صورة أخرى للتطبيـق الخـاطئ للـشريعة الإسـلامية، نتجـت عـن كثـرة تـدخل الحـاكم 

دارته في شئون القضاء، فنتج عن ذلك أن المحاكم كانت تصدر أحكامها دون ضابط، ورجال إ

 .)٢(نتيجة لجهل أعضاء المحاكم بالقانون وبعدهم عن الاتصاف بالعدل والنزاهة والحيدة

                                                        

 فـايز محمـد حـسين، الوضـعية ٠د ) ٢(، ٢٦٠، ٢٥٩ حسن أبو طالب، المرجع السابق،  ص صوفي/ د ) ١(

 وبعدها، وهكذا ظل العـالم الإسـلامي يبحـث ويـسعى ٢٣٦القانونية التحليلية  الجديدة، المرجع السابق ص 

باب التـي  ولكـن هنـاك العقبـات والأسـمعـانيلتطبيق قانونه الأساسي وهو الشريعة الإسلامية لمـا تحملـه مـن 

ً قــدما المـضيتحيـل دون ذلـك ولكــن أهـم هــذه العقبـات هـي تقــاعس علـماء الــشريعة وتراجـع بعـضهم عــن 

 . والبحث في القانون الإسلامي والعمل على تحديثه في ضوء قواعده ومبادئه الكلية 

 ٠ د؛١١٤، ١١٣ الحديث، المرجع الـسابق، صالمصري القانوني فايز محمد حسين، تكوين النظام ٠د) ٢(

 ٠ وبعدها ١٥محمد كرد على،  الإسلام والحضارة العربية، المرجع السابق ، ص 



 
)١٨٧٦(  و  اا   

  فحــدث مجموعــة مــن  . خــروج الدولــة الإســلامية عــلى مبــادئ القــانون العــام الإســلامي-٦

ًولة والأفراد، منها الأخذ بفكرة الجنسية كأساس لهذه العلاقة، بدلا التغيرات في العلاقة بين الد

 .)١(من رابطة الدين

 

 

 

 

                                                        

 ٣٨٠، ٣٧، ٣٦ سليمان مرقس، الوافى في شرح القانون المدنى، الجزء الأول، المرجع السابق، ص٠د) ١(



  
)١٨٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  
إن تغطية الأحداث في كل زمن وكل مكان بأحكام الشريعة المناسبة باستمرار ومتابعة يجعل     

فة خاصـة الاجتهاد بصفة عامة وسلطة ولي الأمر في إصدار التشريع في المـسائل المدنيـة بـص

ًأمرا ضروريا لاستمرار حيوية الـشريعة بغـير ذلـك تتوقـف حياتهـا والأحكـام تتغـير تبعـا لتغـير  ً ً

ًالمصلحة لأنه كما هو مقرر في الشريعة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولابد أن تشتمل  ً

ي في ًالعلة على المـصلحة التـي تناسـب شرع الحكـم أمـرا أو نهيـا أو إباحـة وهـذا إنـما يجـر

الأحكام التي ترتبط بمصالح العباد وحاجاتهم، أما الأحكام التعبدية ومـا يجـري مجراهـا فـلا 

ًتقبل تغييرا لأنها جاءت محددة من قبل الشارع ووردت في شأنها النصوص فلا مجـال للنظـر 

 .ومعنى هذا أن الأحكام التي تتغير هي التي لم يرد بها نص أو إجماع صحيح، فيها بعد ذلك

وما دام الأمر كذلك فكلاهما ، ا كله لا يكون إلا عن طريق الاجتهاد و فقه السياسة الشرعية وهذ

 كي تغطي الشريعة بأحكامهـا حـوادث الحيـاة المتجـددة ويجـد فيهـا )١(يصبح ضرورة شرعية 

ًالمسلمون تنظيما لحياتهم كما أراد االله ويتحقق بذلك كون الشريعة عامة وخالدة صالحة لكل 

 .كان زمان وم

                                                        

ة رمـزى محمـد عـلى دراز،  أصـول الفقـه الإسـلامي،  دار الجامعـ. رمضان على الـسيد الـشرنباص،  د. د) ١(

 .٤١٤، ٤١٣، ص م ٢٠٠٧، الجديدة،  للنشر 



 
)١٨٧٨(  و  اا   

ا م  
الحمد الله الذي به تتم الصالحات، وبفضله تبارك الطيبات، وبتوفيقه تذلل العقبات، وأشهد أن 

ًلا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا خاتم رسله وصفوة خلقه، اللهم صل وسلم 

 .              لدينوبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واستن بسنته إلى يوم ا

      ود ،،،،،،،                                                      

  أ ة م راه ا ل   ظ :-   
تــستمد ســلطة ولي الأمــر في التــشريع في النظــام الإســلامي مــن فقــه المــصالح المرســلة  -١

 . والسياسة الشرعية

ًحسم الخـلاف في تكييـف المـستجدان وفقـا  التشريعات وإصدارالحق في أنه لولى الأمر  -٢

للصالح العام بما لا يخالف الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة وذلك لمحدودية النـصوص 

وعدم تناهي الوقائع لاستمرارية الشريعة الإسلامية على مواكبة التغيير والحداثة وحتى يـتمكن 

 .لقيادة من القيام بمهام الرئاسة وا

أن سلطة ولي الأمر في التشريع سلطة مدنية قررها الشرع الإسـلامي ولـيس لـولى الأمـر أن  -٣

يشرع في أمور العقائد، فليس له أن يتدخل أو يسيطر على إيمان أحد أو عبادته لربه أو ينازعه في 

 .طريق نظره، والبعد المدني السياسي لولى الأمر هذا يلزم ولي الأمر بما يلي

 .طة متابعة مناهج التربية والتعليم ووسائل التثقيف والإعلام وأدوات التوجيه والترفيهأن سل -٤

أن الحق في إصدار القوانين والتشريعات المدنية بما لا يخـالف الـشرع وفى نفـس الوقـت  -٥

يساير العصر والحداثة وذلك في كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإقامة 

 .ية الحقوق وحراسة القوانين وحفظ الأمن وتوفير الأمان للرعيةالحدود ورعا

أنه قد تجاوز دور ولي الأمر  برأي الكثير من العلماء، أمثال الفراء والماوردي حفظ الدين،  -٦

والحفاظ على الأمن والجهاد، وغيرها، بل أسند إلى ولي الأمر دور إعادة توزيع الثروات عـن 

 .لذي كتب في تأصيله كتب كثيرةطريق إنشاء جهازها الضريبي ا



  
)١٨٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 يقـع عـلى عـاتق ولي الأمـر عمليـة توزيـع الثـروة عـلى المـسلمين عـلى ضـوء الإرشــادات  -٧

الشرعية العامة، بالإضافة إلى مسؤوليته في تحقيق الضمان الاجتماعي والمحافظة على التوازن 

 .الاجتماعي ووضع سياسة لتنمية ثروات الأمة

 . الأمر من تشريعات أن توافق أحكام الشريعة وأهدافها العامة أنه يشترط فيما يصدر عن ولي - ٨

يشترط فيما يـصدر عـن ولي الأمـر مـن تـشريعات اجتهاديـة أن يكـون ولي الأمـر مـن أهـل  -٩

الاجتهــاد وأن يكــون بعــد الرجــوع إلى مجلــس استــشاري ذو اختــصاص في أمــور الاجتهــاد 

 .نه يؤدى دور الشورى ان شكل هذا المجلس أو مسماه ، طالما أً أيا كوضوابطه

أن سلطة ولي الأمر في التشريع وضـعت مثلهـا مثـل جميـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية  -١٠

 .لرعاية مصالح الناس في أوجهها المتعددة

أن لولى الأمر الرجـوع عـن تـشريع تـم إصـداره في ظـرف مـاء طالمـا انتهـت العلـة مـن  -١١

 .أو تغير الزمان والمكان إصداره وهو ما يعرف بتغير الحكم لتغير علته أو مقصده 

أن الدولة الإسلامية دولة قانونية يميزها أن سلطة الحكم فيها وما تصدره مـن تـشريعات  -١٢

يجب أن تحـترم جميـع النـصوص القانونيـة القائمـة حيـنما تـصدر أي قـرار مـن قراراتهـا إزاء 

 .الأفراد

 

  

  

  

  

  

  



 
)١٨٨٠(  و  اا   

ادر واا  
 .فخري في الآداب السلطانية والدول ال: ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا -١

 .  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط  ،مجموع الفتاوى، ابن تيمية  -٢

  .م١٩٩٣، ١ المقدمة ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط- ابن خلدون، -٣

 ١٤١٣، ١: ابن نجم الدين الحنفي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان ط -٤

 .م١٩٩٣ـ ه

أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق عماد ذكى البارودي،  -٥

 .م ١٩٦٦م ، ١٩٧٣ هـ ، طبعة مصطفى الحلبي ١٢٩٨المكتبة التوفيقية، مطبعة الوطن، مصر 

محمد مصطفى أبو العلا، مصر، مكتبـة : أبو حامد الغزالي،  الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق -٦

 .م١٩٧٢دي الجن

، بغـداد مكتبـة المثنـى، عـن طبعـة  ١أبو حامد الغزالي، المستصفى مـن علـم الأصـول، ط  -٧

 . بولاق، القاهرة

الأمـير : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان، ترتيب -٨

 . ولىشعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأ: علاء الدين علي الفارسي، تحقيق

أدب الدنيا والدين لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب المـاوردى، دار العقيـدة، الطبعـة  -٩

 .هـ١٤٢٧م، ٦..٢: الأولى سنة

ــشروق -١٠ ــة ، دار ال ــلام عقيــدة وشريع ــلتوت، الإس ــود ش ــبر، محم ــام الأك   ،٢٤ ، ط الإم

 .م١٩٨٧

عـسقلاني أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجـر ال -١١

َنبيـل بـن منـصور بـن يعقـوب  : في فتح الباري لأبي حذيفة، نبيل بن منـصور الكـويتي، تحقيـق َ

َّالبصارة، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  َ  .هـ١٤٢٦َّ

 :بحوث على مواقع إلكيرونية -١٢

 .تاريخ الرسل والملوك  -١٣



  
)١٨٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .تاريخ الطبري  -١٤

لحكومة الإسلامية ، تحقيق صلاح عزام، القاهر، تقي الدين ابن تيمية، الحسبة ومسئولية ا  -١٥

 .م١٩٧٦مطبوعات الشعب، 

 .الجبرتى ، السياسة الشرعية -١٦

 .١٩٩١ ، دار النهضة العربية ، دراسات في الحضارة الإسلامية: حسن الباشا  -١٧

 .م١٩٦٩، القاهرة مطبوعات الشعب ١حسن فوزي النجار، الإسلام والسياسة ، ط   -١٨

، ١١المـسلم المعـاصر، ع : تـاريخ التقنـين الإسـلامي، بـيروتجمال الدين عطيـة، . د   -١٩

١٩٧٩. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،  للإمـام سـعد الـدين مـسعود بـن   - ٢٠

  . م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦عمر التفتازانى ،الجزء الأول، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  طبعة أولى 

 هـ١٤١٦ ، ٤بيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، ط صوفى حسن أبو طالب ، تط. د   -٢١

 . م ١٩٩٥

 ٠م الأسكندرية١٩٦١ أصول تاريخ القانون ، -عمر ممدوح مصطفى . د   -٢٢

أحمد إبراهيم حسن، غاية القانون دراسة في فلسفة القانون، دار المطبوعات الجامعية . د  -٢٣

 .م٢٠٠١

 .م١٩٨٩ضة العربية ، القاهرة ، طبعة دار النه: ثروت بدوى، النظم السياسية، ط. د  -٢٤

رمزى محمد على دراز،  أصول الفقـه الإسـلامي، . رمضان على السيد الشرنباص، د. د  -٢٥

 .٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 

عبد الرحمن سليمان الرومي، شفيق شحاته ، تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية . د  -٢٦

 .١٩٦١عشر، القاهرة ، في مصر منذ مطلع القرن التاسع 

 .١٩٨٩  ،، بيروت١١عبد الكريم زيدان المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،ط . د  -٢٧

، مع  دراسات في نظرية الحق المصريعبد المجيد محمد الحفناوي تاريخ القانون . د  -٢٨

 . ، بدون تاريخالرومانيوالقانون في القانون 



 
)١٨٨٢(  و  اا   

 .٢..٢ جامعة طنطا  عمر فؤاد بركات،، النظم السياسية ، مطبعة.د  -٢٩

فايز محمد حسين، الوضعية القانونية التحليلية  الجديدة، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة . د  -٣٠

 ١٩٩٦الدكتوراة في القانون، القاهرة 

، دار النهضة، ) الأبعاد الفلسفية– الآليات –الروافد (تكوين النظام القانونى المصرى الحديث ـ 

  .م٢٠٠٧رة العربية، القاه

 كمال الدين إمام، مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي مـدخل منهجـي،  المؤسـسة محمد. د  -٣١

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  طبعة أولى،  

مصطفى أبو زيد فهمى، النظرية العامة للدولـة ، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية . د - ٣٢

 .م١٩٩٧طبعة خامسة 

االله ، النظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري، منـشأة المعـارف، عبد الغنى بسيونى عبد .د  -٣٣

 .م١٩٩٧الإسكندرية، 

محـمد أبو حسـان ، أحكام الجريمة والعقـوبة في الشريعـة الإسلامية، مكتبة المنـار، .د  -٣٤

 .م١٩٨٧ ، ١ّعـمان، ط 

 . محمـود شـوكت العـدوى،  د.محمـد فـرج سـليم،  د.  عبد الجليل القرنـشاوى، د٠د  -٣٥

 .م١٩٦٥هـ ١٣٨٤، الثانية فرج السيد فرج، أصول الفقه، الطبعة . يوسف الشيخ،  دالحسينى

 محمد فاروق البنهان،  المدخل للتشريع؛ الشيخ محمـد مـصطفى شـلبى، المـدخل .د  -٣٦

 .م١٩٨١،  الطبعة الثانية،  الإسلامي

 يوسف قاسم، الحكـم الـشرعي وقواعـد اسـتنباطه مـن أدلتـه،  دار النهـضة العربيـة،  ٠د  -٣٧

 ١٦٠، ١٥ م ص ١٩٩٧- هـ١٤١٧

 . م١٩٩٨ هـ ، ١٤٢١٨ ، الفكري مركز الشرقة للإبداع دائرة المعارف الإسلامية ،  -٣٨

  .١/٢.١٣/.٣.في .. ٤٢دار الإفتاء المصرية برقم   -٣٩

هــ، دار ٩١١الدر المنثور لعبد الرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي المتـوفى -٤٠

 . الفكر، بيروت



  
)١٨٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

سـلامي لـصبحي عبـده سـعيد، وكالـة الأهـرام للتوزيـع الطبعـة السلطة في المجتمـع الإ -٤١

 .م١٩٩١الأولى، القاهرة ، 

 .  م١٩٨٩السلطة والمجتمع الاشتراكي القاهرة، وكالة الأهرام للتوزيع،  -٤٢

السياسة الشرعية في ضوء نـصوص الـشرعية ومقاصـدها، نحـو وحـدة فكريـة للعـاملين  -٤٣

 .م١٩٩٨: ولى، القاهرة، مكتبة وهبةللإسلام للدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة الأ

 الدول العربية ماضيها وحاضرها ، دار العلم فيصبحى محمصانى ، الأوضاع التشريعية  -٤٤

  .١٩٨١للملايين للنشر الإلكتروني ، 

 صحيح البخاري المكتبة الشاملة -٤٥

 http://www.shamela.ws 
 :ملةصحيح مسلم المكتبة الشا -٤٦

 http://www.shamela.ws 
 و ١٩٣٥عبد الوهاب خلاف ، السلطات الثلاث في الإسلام ، مجلة القانون والاقتصاد  -٤٧

 .م١٩٣٧ و١٩٣٦

ــــة                            -٤٨ ــــسياسي والدســــتوري في الإســــلام، دراس ــــام ال عــــثمان جمعــــه ضــــميرية ، النظ

 .معة الشارقة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، جا١مقارنة، ط 

عزيز خانكى التشريع والقضاء قبل إنشاء المحاكم الأهلية، الكتـاب الـذهبي للمحـاكم  -٤٩

 .الأهلية

  

 المكتبة الشاملة غياث الأمم -٥٠

 http://www.shamela.ws 
 . ١٩٨٨فتحى المرصفاوى ،أصول التنظيم القضائي في مصر ، القاهرة   -٥١

 .فتوح البلدان  -٥٢

مكتبــة بــستان :  ، الإســكندرية١اسي في الإســلام ، ط فــضل االله إســماعيل ، الفكــر الــسي  -٥٣

 .المعرفة



 
)١٨٨٤(  و  اا   

وز آبادي ، فصل الهمزة  مؤسسة الرسالة، بـيروت، طبعـة أولى يرط  للفيالقاموس المح  -٥٤

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 ، المؤسسة القوميالقلقشندى، صبح الأعشى في صناعة الأنشا ، وزارة الثقافة والإرشاد  -٥٥

  .٥جمة والطباعة والنشر ، ج المصرية العامة للتأليف والتر

قواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الإسلام لمجيد محمود سـعيد أبـو   -٥٦

 .  م٢٠٠٥: حجير، عمان، دار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى سنة

رسـالة الـصحابة في طاعـة "كتب عبـد االله بـن المقفـع رسـالة معروفـة باسـم اليتيمـة أو  -٥٧

 .السلطان

 .ـه١٤١٤وت، طبعة ثالثة ير ب–لسان العرب ابن منظور ، فصل الألف دار صادر   -٥٨

 ، مكتبـة ٢ماجد عبـد المـنعم ، تـاريخ الحـضارة الإسـلامية في العـصور الوسـطى ، ط   -٥٩

 .م١٩٧٢الإنجلو المصرية ، القاهرة 

 . م١٩٨٢دار الكتاب اللبناني : محمد باقر الصدر، اقتصادنا دراسة موضوعية، بيروت -٦٠

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الطرق الحكميـة ،   -٦١

 . ، بدون طبعه وبدون تاريخ مكتبة دار البيان

 .محمد سهيل طقوش، تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية  -٦٢

 .في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية: محمد ضيف االله بطاينة  -٦٣

 ، لجنة التأليف والترجمة ٣ ٠ ط ٣ محمد كرد على،  الإسلام والحضارة العربية، ج ٠د  -٦٤

 . م ١٩٦٨والنشر القاهرة ، 

محمود الشناوي، الفكر السياسي الإسلامي في القرنيين الثامن والتاسع الهجـريين بـين   -٦٥

 .النقل والعقل ، طبعة أولى ، القاهرة، مركز الكتاب للنشر

وسـف محمـد، المكتبـة العـصرية ، يي الحنفـي، تحقيـق الـشيخ مختار الصحاح للـراز  -٦٦

 . هـ١٤٢٠م، ١٩٩٦صيدا، بيروت، طبعة خامسة ، 

 المكتبة الشاملة مسند الإمام أحمد  -٦٧

 http://www.shamela.ws  



  
)١٨٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

عبــد الــسلام هــارون، دار الفكــر، القــاهرة : معجــم مقــاييس اللغــة ابــن فــارس، تحقيــق   -٦٨

 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩

ته، تاريخ حركة التجديد في الـنظم القانونيـة في مـصر منـذ مطلـع المقريزي شفيق شحا -٦٩

 .١٩٦١القرن التاسع عشر، القاهرة ، 

 .  م٢٠٠٤،  موسوعة الإدارة العربية الإسلامية ، المنظمة العربية للتنمية  الإدارية، القاهرة  - ٧٠

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد   -٧١

رفيق . د: هـ  ، تقديم ومراجعة١١٥٨بعد : ّمحمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي المتوفىبن 

عبــد االله الخالــدي، . د: عــلي دحــروج، نقــل الــنص الفــارسي إلى العربيــة . د: العجــم، تحقيــق

 .م١٩٩٦: جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى . د: الترجمة الأجنبية

  .م٢٠٠٨ور أسامة قاضي، دور الدولة في الحياة الاقتصادية، بين يدي الفكر الاقتصادي موقع الدكت -٧٢

نظـام الحكـم في الإسـلام ، مطـابع صـادر ريحـانى ، بـيروت ، : تقى الدين النبهـانى  -٧٣

 . ٦٣ ــ ٦٢م ، ص ١٩٥١ هـ  ــ ١٣٧٠

 ، ٢ ط  ، دار القلـم  دمـشق ،١مصطفى أحمـد الزرقـا ، المـدخل الفقهـى العـام ، ج . د   -٧٤

 . م٢٠٠٤ ــ ـ ه١٤٢٥

نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمـد، أبـو الفـتح   -٧٥

 .الشهرستاني

 .٥٣واقع السياسة في الإسلام لصادق الشيرازي، مجلة النبأ، العدد   -٧٦

 .م١٩٩٩دار الشروق، :  ، القاهرة٢يوسف القرضاوي، فقه الدولة في الإسلام، ط   -٧٧

 :د بن شاكر الشريف، من يملك تقييد المباح أو الإلزام به، على الرابطمحم  -٧٨

http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm 
 



 
)١٨٨٦(  و  اا   

 :، على الرابطأحمد خالد الطحاننور الصباح في فقه تقييد المباح،   -٧٩

http://www.alukah.net/library/0/83376 

بحـث منـشور في ، دور الدولة في تنظيم الاستهلاك في الفقه الإسلامي، لعبد االله معصر   -٨٠

 :مجلة ميثاق الرابطة الإلكترونية، انظر الرابط

81-  http://www.mithaqarrabita.ma/2 

82-  http://www.almultaka.net/ShowMaqal.php?id=447&cat=8 



  
)١٨٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  س ات

١٧٩٧.....................................................................................................ا  

  ١٨٠١................................................ا ا   ا  ا: ا اول

أو  :ا ن ا:.............................................................................١٨٠١  

م :ىع اا ط  أ ا ١٨٠٤........................................................و  

ما ا :ب طوو ا  ١٨١٢..........................................................ا  

أو :ا  ١٨١٢.................................................................................:ا  

 م :ل ا و  د١٨١٥.............................................................:ا  

  :ا  ا و  ل:...................................................................١٨٢٣  

 را :ا  ا و  س ا١٨٢٦.......................................................:ا  

ا ا :ا  ا و  ...........................................................١٨٣٠  

ص: أوم  د   أ    ١٨٣٠...................................................:ا  

 م :  أي سا اء وإا   ا و :....................................١٨٥٤  

  :ا ا  ا  ا و :......................................................١٨٦٠  

اا ا :ا  ا و  يا ١٨٦١...............................................ا  

  ١٨٦١.......................................................................:ا ا  : و أ

 م :وروا اما  سأو ا ا : ....................................................١٨٦٧  

١٨٧٧....................................................................................................ا  

ا ١٨٧٨................................................................................................م  

ادر وا١٨٨٠............................................................................................ا  

  ١٨٨٧...........................................................................................س ات

  


